
بحوث محكمة
يلًا وَتَطْبِيقًا( لَافِ فِ الْفَتْوَى ) تَاأْ�صِ  مُرَاعَاةُ الِْ

ا - روؤيةٌ �صرعيةٌ  لةُ وراثيًّ  الأطعمةُ المعدَّ

تأليفُ

د. خالدِ بنِ عبدِ الِله المصلحِ
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين





لَافِ فِ الْفَتْوَى مُرَاعَاةُ الِْ
يلًا وَتَطْبِيقًا( ) تَاأْ�صِ

 إعِْدَادُ
 خَالدِِ بْنِ عَبْدِالِله الْمصُْلِحِ

غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين
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ُم رَ ي َِ ْلَتَةْ رِ أِِْ)ْالْتَفْلَ ِْتَأْاِي َِ يُبَاعَُوُْالِْ



مقدمة

نْعَامِ، وَرَضِيَ للثَّقَلَيْنِ دِينَ  هِ شَهِدَ لدِِينهِِ باِلْكَمَالِ، وَأَتَمَّ عَلَيْناَ جَزَيلَ الِْ الْحَمْدُ للَِّ

مُ عَلَى الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً  ةٍ أُخْرِجَتْ للَِْنَامِ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّ سْلَمِ، وَجَعَلَناَ منِْ خَيْرِ أمَّ الِْ

ةِ مسِْكَ الْخِتَامِ، وَعَلَى  ذِي جَعَلَهُ رَبُّهُ للِنُّبُوَّ دٍ الَّ ، نَبيِِّناَ مُحَمَّ نْسِ وَالْجَانِّ للِْعَالَمِينَ منَِ الِْ

ينِ بإِحِْسَانٍ. آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ إلَِى يَوْمِ الدِّ

ُْبَعْدُ:  أَيَّ

فَإنَِّ حَاجَةَ النَّاسِ الْيَوْمَ إلَِى تَدَارُسِ الْقَوَاعِدِ الْمُتَّصِلَةِ بعِِلْمِ الْخِلَفِ، وَمَنهَْجَ 

كَثيِرٍ  فيِ  وَشُيُوعِهِ  الْفِقْهِيِّ  الْخِلَفِ  لظُِهُورِ  وَذَلكَِ  اتِ؛  الْمُهِمَّ أَهَمِّ  منِْ  مَعَهُ  التَّعَامُلِ 

تيِ كَانَ النَّاسُ لَ يَعْرِفُونَ فيِهَا إلَِّ قَوْلً وَاحِدًا أَوْ عَمَلً جَارِيًا. فَأَصْبَحَ  منَِ الْمَسَائلِِ الَّ

بَلْهَ  الْعَامِّ  لَدَى  شَائعًِا  وَاخْتلَِفَاتهِِمْ  الْفِقْهِيَّةِ  الْمَسَائلِِ  فيِ  الْعُلَمَاءِ  آرَاءِ  عَنْ  الْحَدِيثُ 

الْخَاصّ؛ وَذَلكَِ يَرْجِعُ لِسَْبَابٍ عَدَيدَةٍ:

رُ الْوُصُولِ إلَِى آرَاءِ الْعُلَمَاءِ وَاخْتلَِفَاتهِِمْ منِْ خِلَلِ وَسَائلِِ الْبَحْثِ  مِنْها: تَيَسُّ

الْمُعَاصِرَةِ.

وَاجْتهَِادَاتٍ  وَفَتَاوَى  عِلْمِيَّةٍ  مَسَائلَِ  يَنشُْرُهُ منِْ  وَمَا  عْلَميُِّ  الِْ النْفِتَاحُ  وَمِنْهَا: 

اتِ. عَابرَِةً للِْقَارَّ
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ذِي صَيَّر الْعَالَمَ  عُوبِ وَالْبُلْدَانِ الَّ تيِ بَيْنَ الْمَُمِ وَالشُّ وَمِنْهَا: زَوَالُ الْحَوَاجِزِ الَّ

وِحْدَةً وَاحِدَةً.

الْحَدِيثَةِ،  الْعِلْمِيَّةِ  الْمُخْتَرَعَاتِ  ظُهُورِ  عَنْ  نَتَجَتْ  تيِ  الَّ النَّوَازِلِ  كَثْرَةُ  وَمِنْهَا: 

تيِ نَشَأَ عَنهَْا مَسَائلُِ فقِْهِيَّةٌ كَثيِرَةٌ مُتَلَحِقَةٌ. وَالَّ

تلِْكَ  فيِ  للِْفِْتَاءِ  ليِنَ  الْمُؤَهَّ غَيْرِ  أَوْ  صِينَ  الْمُتَخَصِّ غَيْرِ  منِْ  كَثيِرٍ  رُ  تَصَدُّ وَمِنْهَا: 

بَاتِ الْفَتْوَى. النَّوازِلِ دُونَ اسْتيِفَاءِ مُتَطَلَّ

الْفِقْهِيِّ  الْخِلَفِ  خِلَلِ  منِْ  الْوُصُولَ  الْغَالبَِةِ  الْهَْوَاءِ  أَهْلِ  مُحَاوَلَةُ  وَمِنْهَا: 

عَنْ  وَالْخُرُوجِ  ينِ  الدِّ تَبْدِيلِ  منِْ  رَدِيئَةٍ؛  وَمَقَاصِدَ  فَاسِدَةٍ  غَايَاتٍ  إلَِى  بهِِ  وِالِحْتجَِاجُ 

يَّةِ))). رَائعِِ باِلْكُلِّ جُمْلَةِ الشَّ

قُ باِلْخِلَفِ الْفِقْهِيِّ  يَتَعَلَّ كُلُّ هَذَا وَغَيْرُه يَسْتَدْعِي جُهُودًا حَثيِثَةً لتَِناَوُلِ كُلَّ مَا 

منِْ قَضَايَا وَقَوَاعِدَ وَمَسَائلَِ، تَأْصِيلً وَتَطْبيِقًا.

قِ  الْمَتَأَلِّ الْعِلْمِيِّ  رْحِ  هَذَا الصَّ الْقَائمُِونَ عَلَى  أَحْسَنَ  فَلَقَدْ  الْمُنطَْلَقِ؛  هَذَا  وَمنِْ 

- مَرْكَز التَّمَيُّزِ البَحْثيِّ فيِ فقِْهِ الْقَضَايَا الْمُعَاصِرَةِ - بعَِقْدِ هَذِهِ الْحَلْقَةِ الْبَحْثيَِّةِ حَوْلَ 

»مُرَاعَاةِ الْخِلَفِ فيِ الْفَتْوَى تَأْصِيلً وَتَطْبيِقًا«.

عَةٍ عَدِيدَةٍ حَوْلَ هَذِهِ  مُتَنوَِّ كَثيِرَةٍ وَبُحُوثٍ  دِرَاسَاتٍ  ني مَا وَجَدْتُهُ منِْ  وَلَقَدْ سَرَّ

))) قال الشاطبي في الموافقات )4/ )4)(: »وقد زاد هذا المر على قدر الكفاية، حتى صار 
بالمنع،  المسألة  في  الفتاء  وقع  فربما  الباحة...  حجج  في  معدودًا  المسائل  في  الخلف 
كونها  لمجرد  الجواز  في  حجة  الخلف  فيجعل  فيها؟!  مختلف  والمسألة  تمنع  لمَِ  فيقال: 

مختلفًا فيها«.
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لَعْتُ عَلَيْهَا  تيِ اطَّ رَاسَاتِ الَّ الْقَاعِدَةِ دِرَاسَةً وَتَأْصِيلً وَتَفْعِيلً وَتَطْبيِقًا. وَجُلُّ هَذِهِ الدِّ

ةٍ تَأْصِيليَِّةٍ.  لَمْ تَتَناَوَلْ دِرَاسَةَ الْقَاعِدَةِ منِْ جِهَةِ الْفَتْوَى، بَلْ غَالبُِها تَناَوَلَتْهَا منِْ جِهَةٍ نَظَرِيَّ

سْلَميِ«،  وَمنِْ ذَلكَِ عَلَى سَبيِلِ الْمِثَالِ: »قَاعِدَةُ مُرَاعَاةِ الْخِلَفِ وَأَثَرُهَا فيِ الْفِقْه الِْ

للِْبَاحِثِ الْعِيد عَبَّاسَة، وَهِي رِسَالَةُ ماجستير.

رَاسَاتُ التَّطْبيِقِيَّةُ فَوَقَفْتُ عَلَى دِرَاسَتَيْنِ: ا الدِّ وَأَمَّ

كتاب  من  تطبيقية  تأصيلية  دراسة  الْقَرَافيِ  عِندَْ  الْخِلَفِ  مُرَاعَاة  الأولى: 

خِيرَة( للدكتور : العربي بن محمد الدريسي. )الذَّ

تَطْبيِقِيَّة«  نَظَرِيَّة  دِرَاسَة  سْلَميِِّ  الِْ الْفِقْهِ  فيِ  وَأَثَرُهُ  الْخِلَف  »مُرَاعَاة  والثَّانيَِةُ: 

ريعَةِ وَالْقَانُونِ. تَأْليِفُ: د. مُخْتَار قَوَادِري. أُطْرُوحَةُ مَاجِسْتيِر فيِ الشَّ

وَهُناَكَ دِرَاسَاتٌ أُخْرَى))).

وَتَطْبيِقًا،  تَأْصِيلً  الْفَتْوَى  جِهَةِ  مِنْ  الْقَاعِدَةَ  هَذِهِ  سَأَتَنَاوَلُ  الْوَرَقَةِ؛  هَذِهِ  وَفيِ 

وَذِلَكَ مِنْ خِلَلِ الْمَحَاوِرِ التَّاليَِةِ:

)))  فمن الرسائل الجامعية:
»مراعاة الخلف عند المالكية.. دراسة أصولية تطبيقية«، للباحث: محمد أحمد مسلم الخليلة، 

الجامعة الردنية.
»قاعدة مراعاة الخلف وأثرها في المذهب المالكي«، للباحث: يحيى سعيدي، المعهد الوطني 

العالي لصول الدين- الجزائر.
»مراعاة الخلف والخروج منه في أصول المالكية«، للباحث: عبد الغفور العبادي، صدام للعلوم 

السلمية.
»مراعاة الخلف وأثرها في الفقه السلمي«، للباحث: محمد حسان خطاب عمار.
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أِ: َِ لُ:ْيَتْهُلمُْيُبَاعَُوِْالِْ  الْحِْلَرُْالْلََّ

وَتَحْتَهُ ثَلَثُ مَسَائلَِ:

الْأوُلى: مُرَاعَاةِ الْخِلَفِ لُغَةً.

الثَّانيَِةُ: مُرَاعَاةُ الْخِلَفِ اصْطلَِحًا.

ةَ فَرْقٌ بَيْنَ مُرَاعَاةِ الْخِلَفِ وَالْخُرُوجِ منَِ الْخِلَفِ؟ الثَّالثَِةُ: هَلْ ثَمَّ

أِْلَضَلَابةُِهُ. َِ  الْحِْلَرُْالثَُّنِ:ْحُكْمُْيُبَاعَُوْالِْ

وَتَحْتَهُ مَسْأَلَتَانِ:

الْأوُلى: حُكْمُ مُرَاعَاةِ الْخِلَفِ

الثَّانيَِةُ: ضَوَابطُِ مُرَاعَاةِ الْخِلَفِ

أِْلَأَثَبُهُِْ)ْالْتَفْلَ . َِ  الْحِْلَرُْالثَُّلثُِ:ْيُبَاعَُوُْالِْ

وَقَدْ ذَكَرْتُ تَحْتَهُ جُمْلَةً منَِ النَّمَاذِجِ عَلَى إعِْمَالِ قَاعِدَةِ مُرَاعَاةِ الْخِلَفِ.

دَادَ فيِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. وَالَلَّه أَسْأَلُ التَّوْفيِقَ وَالسَّ
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لُ  الْمحِْوَرُ الَْوَّ
لَفِ مَفْهُومُ مُرَاعَاة الِْ

أْلغةر َِ للَ:ْيُبَاعَُوْالِْ  الَْسْأَلَةُْالُْ

بٌ إضَِافيٌِّ يَشْتَمِلُ عَلَى لَفْظَيْنِ، منِْ خِلَلِ مَعْرِفَةِ مَعْناَهُمَا  مُرَاعَاةُ الْخِلَفِ مُرَكَّ

يَتَبَيَّنُ الْمَقْصُودُ بمُِصْطَلَحِ مُرَاعَاةِ الْخِلَفِ لُغَةً:

يْءَ وَمُلَحَظَتُهُ وَاعْتبَِارُهُ وَإبِْقَاؤُهُ))). لُ: »مُرَاعَاة« وَهُوَ: حِفْظُ الشَّ وَّ الْأَ

ةٍ))). ا بمُِغَايَرَةٍ أَوْ مُعَارَضَةٍ أَوْ مُضَادَّ وَالثَّانيِ: »الْخِلَف« وَهُوَ عَدَمُ الِتِّفَاقِ إمَِّ

والمقصود بالخلف فيِ هَذِهِ الورقة: الْخِلَف الفقهي، وهو: الختلف فيِ 

تيِ لم يَتفق فيِهَا قول مَن يُعتدُّ به من العلماء))). المسائل الفرعية الَّ

ُ أْااةِحر َِ  السألةْالثُنية:ْيُبَاعَُوْالِْ

تنوعت عبارات العلماء فيِ بيان المقصود بمُرَاعَاة الخلف:

دَليِلٌ  نَقِيضِهِ  فيِ  أُعْمِلَ  ذِي  الَّ مَدْلُولهِِ  لَزِمِ  فيِ  دَليِلٍ  »إعْمَالُ  ابن عرفة:  فقال 

آخَرُ«)4).

)))  ينظر: المفردات في غريب القرآن، ص )57)(، لسان العرب )4)/ 7))).
)))  ينظر: لسان العرب )9/ 90(، مجموع الفتاوى )))/ 9))

)))  ينظر: معجم لغة الفقهاء ))/ 98)).
)4)  حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع، ص )77)).
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ونظيره تعريف الشاطبي؛ حيث قال: »إعِْطَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ منِهُْمَا - أي: الدليلين 

- مَا يَقْتَضِيهِ الْخَرُ أَوْ بَعْضَ مَا يَقْتَضِيهِ«))).

التَّرْكِ  أَوِ  الْفِعْلِ  آثَارِ  تَرْتيِبِ  مَنعُْ  هُوَ:  الْخِلَفِ  بمُرَاعَاةِ  مَقْصُودِهِمْ  وَخُلَصَةُ 

تيِ اسْتَندََ عَلَيْهَا فيِهِمَا. ةِ الْمُخَالفِِ الَّ عَلَيْهِ؛ لشُِبْهَةِ أَدِلَّ

فَحَقِيقَةُ مُرَاعَاةِ الْخِلَفِ: إعِْمَالُ الْمُجْتَهِدِ قَوْلً فقِْهِيًّا مَرْجُوحًا عِندَْهُ؛ لوُِجُودِ 

مَسْأَلَةٍ  فيِ  للِْعُلَمَاءِ  يَكُونَ  أَنْ  ذَلكَِ:  وَصُورَةُ  حَاجَةٍ.  أَوْ  ضَرُورَةٍ  منِْ  مُعْتَبَرٍ  مُقْتَضٍ 

عَلَيْهِ.  قَوْلٍ  كُلِّ  آثَارِ  تَرْتيِبُ  وَالْصَْلُ  مَثَلً؛  باِلتَّحْرِيمِ  وَقَوْلٍ  بَاحَةِ  باِلِْ قَوْلٍ  قَوْلَنِ: 

فَمُقْتَضَى الْقَوْلِ باِلتَّحْرِيمِ إعِْمَالُ لَزِمهِِ وَأَثَرِهِ منِْ إبِْطَالٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، إلَِّ أَنَّ 

الْقَوْلِ  دَليِلِ  وَيُعْمِلُ لَزِمَ  يُعْمِلُهُ،  فَلَ  الْعَمَلِ  دَليِلَهُ عَنِ  يَقْطَعُ  الْمَْرِ  وُقُوعِ  بَعْدَ  الْفَقِيهَ 

فَيُرَاعِي دَليِلَ الْمُخَالفِِ فيِ بَعْضِ الْحَْوَالِ؛ لِنََّهُ  ةِ وَثُبُوتِ الْثَارِ،  حَّ الْخَرِ منَِ الصِّ

حْ عِندَْهُ فيِ بَعْضِهَا، فَلَمْ يُرَاعِهِ ))). حَ عِندَْهُ وَلَمْ يَتَرَجَّ تَرَجَّ

وَالْمِثَالُ يَتَّضِحُ بهِِ الْمَقَالُ، فَإلَِيْكَ هَذَيْن الْمِثَالَيْنِ: 

رَهُ منِْ غَيْرِ عُذْرٍ؛ حَتَّى عَلَى الْقَوْلِ  لً: عَدَمُ رَدِّ شَهَادَةِ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْحَجِّ وَأَخَّ أَوَّ

بأَِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ وَأَنَّ تَأْخِيرَهُ مَعْصِيَةٌ. وَوَجْهُ ذَلكَِ: أَنَّ »مَا كُلُّ مَنِ ارْتَكَبَ مَا 

لَ يَجُوزُ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ، بَلْ لَ تُرَدُّ إلَِّ بمَِا يُؤَدِّي إلَِى الْفِسْقِ، وَهُناَ قَدْ يَمْنعَُ منَِ الْحُكْمِ 

تيِ  ةِ الَّ يَرْتَكبِْ حَرَامًا، وَشُبْهَةُ الْدَِلَّ لَمْ  إنَِّهُ  بتَِفْسِيقِهِ مُرَاعَاةُ الْخِلَفِ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: 

)))  الموافقات )5/ 07)).
)))  العتصام للشاطبي ))/ 46)).
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ةِ الْفَرِيقَيْنِ«))). أَقَامُوهَا عَلَى ذَلكَِ، هَذَا هُوَ حَاصِلُ أَدِلَّ

غَارِ)))، إذَِا مَاتَ  جَيْنِ فيِ نكَِاحِ الشِّ ثَانيًِا: ثُبُوتُ النَّسَبِ وَالتَّوَارُثِ بَيْنَ الْمُتَزَوِّ

غَارِ وَثُبُوتَ الْفَسْخِ  يَرَوْنَ فَسَادَ نكَِاحِ الشِّ خُولِ، فَمَعَ كَوْنِ الْمَالكِيَِّةِ  بَعْدَ الدُّ أَحَدُهُمَا 

غَارِ حَيْثُ حَمَلُوا النَّهْيَ  فيِهِ)))، إلَِّ أَنَّهُمْ رَاعَوْا خِلفََ الْحَنفَِيَّةِ بعَِدَمِ فَسْخِ نكَِاحِ الشِّ

ليِلَيْنِ فَأَثْبَتُوا الْفَسْخَ  عَلَى الْكَرَاهَةِ وَأَنَّهُ لَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ)4)؛ فَجَمَعُوا بَيْنَ مُقْتَضَى الدَّ

رْثَ اعْتبَِارًا بقَِوْلِ مَنْ قَالَ: إنَِّه نَهْيُ كَرَاهَةٍ. للِنَّهِيِ، وَأَثْبَتُوا النَّسَبَ وَالِْ

أِ« َِ أِ«ْلَ»الُبُلجِْيِنَْالِْ َِ ْ»يُبَاعَُوِْالِْ ُلِثَةُ:ْالْتَبْقُْبَيَْ  الَْسْأَلَةُْالثَّ

عَدَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ شَيْئًا وَاحِدًا، وَإنَِّمَا هُوَ اخْتلَِفُ تَعْبيِرٍ، 

الْخِلَف  مُرَاعَاة  يُطْلقُِونَ  حَيْثُ  وَالْحَناَبلَِة؛  افعِِيَّةِ  الشَّ فُقَهَاءِ  كَلَمِ  منِْ  يَظْهَرُ  مَا  وَهَذَا 

عَلَى مَسَائلَِ تَندَْرِجُ فيِ قَاعِدَةِ الْخُرُوجِ منَِ الْخِلَفِ)5).

ذِي يَظْهَرُ أَنَّهُمَا أَصْلَنِ مُخْتَلفَِانِ؛ فَالْخُرُوجُ منَِ الْخِلَفِ حَقِيقَتُهُ: الْخَْذُ  وَالَّ

)))  أضواء البيان )4/ )4)).
جك موليتي، ول مهر  جْني موليتَك على أن أزوِّ )))  نكاح الشغار أن يقول ولي المرأة لخر: زَوِّ
ا. وهو ما نهى عنه رسول اللَّه  بيننا. ينظر: شرح حدود ابن عرفة، ص )75)(، وغيره كثير جدًّ

سْلَمِ« أخرجه مسلم )5)4)). حيث قال: »لَ شِغَارَ فيِ الِْ
الدواني  الفواكه   ،)9  /9( المدونة  لمسائل  الجامع   ،)99  -  98  /(( المدونة  ينظر:   ((( 

.((( /((
)4)  ينظر: المبسوط )5/ 05)(، بدائع الصنائع ))/ 78)).

حواشي   ،(56  /(( المنهاج  على  البجيرمي  حاشية   ،)(76  /4( العطار  حاشية  ينظر:   (5(
الشرواني والعبادي ))/ )))(، مطالب أولي النهى )6)/ 4))).
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لَمَةِ وَحَذَرًا  ةِ وَالِعْتبَِارِ؛ طَلَبًا للِسَّ ةِ منِْ جِهَةِ الْقُوَّ بمَِا هُوَ أَحْوَطُ فيِ حَالِ تَقَارُبِ الْدَِلَّ

مُقْتَضَاهُ  لَعَلَّ  دَليِلً  أَهْمَلَ  قَدْ  أَنَّهُ  مُ  تَوَهُّ النُّفُوسِ  فيِ  يَبْقَى  »لَ  أَنْ  وَلِجَْلَ  ثْمِ،  الِْ منَِ 

فَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْحَثِّ عَلَيْهِ »إذَِا لَمْ يَلْزَمْ منِهُْ إخِْللٌَ  ا اتَّ حِيحُ« ))). وَهَذَا ممَِّ هُوَ الصَّ

بسُِنَّةٍ، أَوْ أَوْقَعَ فيِ خِلَفٍ آخَرَ«))).

)))  الفروق مع هوامشه )4/ 75)).
)))  شرح النووي على مسلم )4/ 75)).

)5) - 54)(: »وقد أطلق  قال العز بن عبد السلم في قواعد الحكام في مصالح النام ))/ 
التورط  الخروج من الخلف حيث وقع أفضل من  & أن  الشافعي  أكابر أصحاب  بعض 

فيه، وليس كما أطلق، بل الخلف على أقسام:
بالجتناب  الختلف  من  فالخروج  والجواز؛  التحريم  في  الخلف  يكون  أن  الول:  القسم 

أفضل.
القسم الثاني: أن يكون الخلف في الستحباب أو اليجاب؛ فالفعل أفضل؛ كقراءة البسملة في 
الفاتحة؛ فإنها مكروهة عند مالك واجبة عند الشافعي، وكذلك رفع اليدين في التكبيرات فإنَّ 
أبا حنيفة ل يراه من السنن، وكذلك مالك في إحدى الروايتين عنه، وهو عند الشافعي سنة 
للتفاق على صحة الحاديث وكثرتها فيه، وكذلك صلة الكسوف على الهيئة المنقولة عن 
رسول اللَّه | فإنها سنة عند الشافعي، وأبو حنيفة ل يراها، والسنة أنْ يفعل ما خالف فيه 
أبو حنيفة وغيره من ذلك وأمثاله. وكذلك المشي أمام الجنازة مختلف فيه بين العلماء ول 

يترك المشي أمامها لختلفهم.
والضابط في هذا أن مأخذ المخالف إن كان في غاية الضعف والبعد من الصواب فل نظر إليه ول 
التفات عليه؛ إذا كان ما اعتمد عليه ل يصح نصه دليلً شرعًا، ول سيما إذا كان مأخذه مما 
ينقض الحكم بمثله. وإنِْ تقاربت الدلة في سائر الخلف؛ بحيث ل يبعد قول المخالف كل 
البعد - فهذا مما يستحب الخروج من الخلف فيه؛ حذرًا من كون الصواب مع الخصم، 
والشرع يحتاط لفعل الواجبات والمندوبات، كما يحتاط لترك المحرمات والمكروهات«.
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ذِي أَوْقَعَ الِلْتبَِاسَ هُوَ أَنَّ بَيْنهَُمَا الْتقَِاءً منِْ حَيْثُ إنَِّ الْمُجْتَهِدَ يُلَحِظُ قَوْلَ  وَالَّ

ا فعِْلً أَوْ تَرْكًا أَوْ آثَارًا. بُهُ منِْ عَمَلٍ؛ إمَِّ الْمُخَالفِِ لَهُ، وَيَعْتَبرُِهُ فيِمَا يُرَتِّ

صْلَيْنِ فيِمَا يَلِي: وَقَدْ أَجْمَلَ بَعْضُ الْبَاحِثيِنَ))) الْفُرُوقَ بَيْنَ الأَْ

أولً: أَنَّ قَاعِدَةَ »الْخُرُوج منَِ الْخِلَفِ« مُتَّفَقٌ عَلَى اسْتحِْبَابِ الْعَمَلِ بهَِا)))، 

ا قَاعِدَةُ »مُرَاعَاة الْخِلَفِ« فَمُخْتَلَفٌ فيِهَا كَمَا سَيَأْتيِ))). أَمَّ

ا  أَمَّ وَالِحْتيَِاطُ،  الْوَرَعُ  الْخِلَفِ«  منَِ  »الْخُرُوجِ  قَاعِدَةِ  إعِْمَالِ  غَايَةَ  أَنَّ  ثانيًا: 

غَايَةُ قَاعِدَةِ »مُرَاعَاةِ الْخِلَفِ« فَالتَّيْسِيرُ وَالتَّخْفِيفُ وَرَفْعُ الْحَرَجِ )4).

ثالثًا: أَنَّ قَاعِدَةَ »الْخُرُوجِ منَِ الْخِلَفِ« تُفْضِي إلَِى الِتِّفَاقِ وَالِجْتمَِاعِ باِرْتفَِاعِ 

ا قَاعِدَةُ »مُرَاعَاةِ الْخِلَفِ« فَلَ يَرْتَفِعُ بهَِا الْخِلَفُ، بَلْ هُوَ بَاقٍ، وَإنَِّمَا تُقِرُّ  الْخِلَفِ، أَمَّ

آثَارِ الْقَوْلِ الْمُخَالفِِ وَلَزِمَهُ.

ا قَاعِدَةُ  رابعًا: أَنَّ قَاعِدَةَ »الْخُرُوجِ منَِ الْخِلَفِ« يُعْمَلُ بهَِا قَبْلَ الْوُقُوعِ غَالبًِا، أَمَّ

»مُرَاعَاةِ الْخِلَفِ« فَيُعْمَلُ بهَِا بَعْدَ الْوُقُوعِ)5)، وَقَدْ يَكُونُ قَبْلَ الْوُقُوعِ أَحْيَانًا)6).

)))  ينظر: الحتياط للدكتور. إلياس بلكا، ص ))6)(، قاعدة مراعاة الخلف وأثرها في الفقه 
الخلف  من  الخروج   ،)(5(( العدد  السلمية،  الجامعة  مجلة   ،)88( ص  السلمي، 

حقيقته وأحكامه، د. محمد المبارك، ص ))))).
)))  ينطر: شرح صحيح مسلم ))/ ))).

)))  ينطر: ص )))).
)4)  ينظر: رفع الحرج، د. أبا حسين ص )0))).

)5)  ينظر: العتصام للشاطبي ))/ 47)).
&: »وتنازعوا فيما إذا ترك المام ما يعتقد  67) - 68)(، قال  =)6)  مجموع الفتاوى )))/ 
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انِ  الْمحِْوَرُ الثَّ

لَفِ( وَضَوَابِطُهُ حُكْمُ )مُرَاعَاةِ الِْ

أِ َِ للَ:ْحُكْمُْيُبَاعَُوِْالِْ الَْسْأَلَةُْالُْ

وَالْقَضَاءِ  وَالْحُكْمِ  الْفَتْوَى  فيِ  الْخِلَفِ  مُرَاعَاةِ  عَلَى  الْعِلْمِ  أَهْلُ  فَقَ  اتَّ أولً: 

إجِْرَاءَ  »إنَِّ   : الْقَرَافيُِّ قَالَ  وَالْعَْرَافِ؛  الْعَوَائدِِ  اخْتلَِفِ  إلَِى  رَاجِعًا  الْخِلَفُ  كَانَ  إذَِا 

فيِ  وَجَهَالَةٌ  جْمَاعِ،  الِْ خِلَفُ  الْعَوَائدِِ  تلِْكَ  تَغَيُّرِ  مَعَ  الْعَوَائدُِ  تيِ مدركهَا  الَّ الْحَْكَامِ 

رِيعَةِ يَتْبَعُ الْعَوَائدَِ يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ فيِهِ عِندَْ تَغَيُّرِ الْعَادَةِ إلَِى مَا  ينِ، بَلْ كُلُّ مَا هُوَ فيِ الشَّ الدِّ

امِ،  يَّ دَةُ« ))). »وَعَلَى هَذَا الْقَانُونِ تُرَاعَى الْفَتَاوَى عَلَى طُولِ الَْ تَقْتَضِيه الْعَادَةُ الْمُتَجَدِّ

المأموم وجوبه؛ مثل أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها، أو يمس ذكره ول يتوضأ 
والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك، أو يصلي في جلود الميتة المدبوغة والمأموم يرى 
أن الدباغ ل يطهر، أو يحتجم ول يتوضأ والمأموم يرى الوضوء من الحجامة. والصحيح 
المقطوع به أن صلة المأموم صحيحة خلف إمامه وإن كان إمامه مخطئًا في نفس المر؛ لما 
ثبت في الصحيح عن النبي | أنه قال: »يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا 

فلكم وعليهم««.
القاضي والمام، ص )8))(. وقال  الفتاوى عن الحكام وتصرفات  تمييز  )))  الحكام في 
الشاطبي في الموافقات )5/ 08)(: »وذلك بأن يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتداءً، 
يقتضي  آخر  دليل  لمعارضة  مرجوحًا  الراجح  يصير  الوقوع  بعد  ثم  الراجح،  هو  ويكون 
رجحان دليل المخالف؛ فيكون القول بأحدهما في غير الوجه الذي يقول فيه بالقول الخر؛ 
بين  جمعًا  فليس  مختلفتان؛  مسألتان  وهما  قبله،  فيما  والخر  الوقوع،  بعد  فيما  فالول 

متنافيين ول قولً بهما معًا«.

=
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ُم رَ ي َِ ْلَتَةْ رِ أِِْ)ْالْتَفْلَ ِْتَأْاِي َِ يُبَاعَُوُْالِْ

دَ فيِ الْعُرْفِ اعْتَبَرَهُ، وَمَهْمَا سَقَطَ أَسْقَطَهُ، وَلَ تَجْمُدْ عَلَى الْمَسْطُورِ فيِ  فَمَهْمَا تَجَدَّ

الْكُتُبِ طُولَ عُمُرِكِ، بَلْ إذَِا جَاءَكَ رَجُلٌ منِْ غَيْرِ أَهْلِ إقِْليِمِكَ يَسْتَفْتيِكَ لَ تُجْرِهِ عَلَى 

عُرْفِ بَلَدِكِ، وَاسْأَلْهُ عَنْ عُرْفِ بَلَدِهِ، وَأَجِرْهُ عَلَيْهِ، وَأَفْتهِِ بهِِ دُوْنَ عُرْفِ بَلَدِكِ، وَدُونَ 

رِ فيِ كُتُبكَِ، فَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الْوَاضِحُ. وَالْجُمُودُ عَلَى الْمَنقُْولَتِ أَبَدًا ضَلَلٌ فيِ  الْمُقَرَّ

لَفِ الْمَاضِي«))). ينِ، وَجَهْلٌ بمَِقَاصِدِ عُلَمَاءِ الْمُسْلمِِينَ وَالسَّ الدِّ

ثانيًا: مَا كَانَ مِنَ الْخِلَفِ رَاجِعًا إلَِى دَلَلَتِ النُّصُوصِ؛ فَهَذَا قَدِ اخْتَلَفَ فيِ 

مُرَاعَاتهِِ الفُقَهَاءُ وَالْصُُوليُِّونَ عَلَى قَوْلَيْنِ فيِ الْجُمْلَةِ:

الْقَوْلَ  الْفَقِيهُ  يَعمَل  بأَِنْ  الْخِلَفِ«  »مُرَاعَاةِ  قَاعِدَةِ  اعْتبَِارُ  لُ:  الْأوََّ الْقَوْلُ 

الْمَرْجُوحَ عِندَْهُ لمُِقْتَضٍ مُعْتَبَرٍ منِْ ضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ. وَأَبْرَزُ مَنْ قَالَ بذَِلكَِ الْمَالكِيَِّةُ؛ 

: »منِْ أَصْلِ مَذْهَبِ مَالكٍِ  وهُ أَصْلً منِْ أُصُولِ مَذْهَبهِِمْ؛ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ الْجَدُّ حَيْثُ عَدُّ

خْرَى؛ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُمُ  مُرَاعَاةُ الْخِلَفِ«))). وَباِلنَّظَرِ إلَِى الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ فيِ الْمَذَاهِبِ الُْ

)))  الفروق مع هوامشه ))/ )))(. قال ابن تيمية في المسودة، ص )8)5 - )54(: »حكى 
لي الشيخ محمد بن يحيى عن القاضي أبي يعلى أنه قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب أحمد، 
فسأله عن بلده فأخبره، فقال له: إن أهل بلدك كلهم يقرؤون مذهب الشافعي؛ فلماذا عدلت 
أنت عنه إلى مذهبنا؟ فقال له: إنما عدلت عن المذهب رغبةً فيك أنت، فقال له: إن هذا ل 
يصلح؛ فإنك إذا كنت في بلدك على مذهب أحمد وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي لم 
تجد أحدًا يعبد معك ول يدارسك، وكنت خليقًا أن تثير خصومة وتوقع نزاعًا، بل كونك 
إسحاق  أبي  الشيخ  على  ودله  أولى،  مذهبه  على  بلدك  أهل  حيث  الشافعي  مذهب  على 

وذهب به إليه، فقال: سمعًا وطاعة، أقدمه على الفقهاء«.
)))  ينظر: البيان والتحصيل ))/ 9)4(. وينظر: فتح العلي المالك لعليش ))/ )6).
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ُم رَ ي َِ ْلَتَةْ رِ أِِْ)ْالْتَفْلَ ِْتَأْاِي َِ يُبَاعَُوُْالِْ

رُورَةِ سَوَاءً فيِ عَمَلِ  اعْتَبَرُوهَا فيِ وَقَائعَِ وَقَضَايَا)))؛ فَالْحَنفَِيَّةُ اعْتَبَرُوهَا فيِ حَالِ الضَّ

افعِِيَّةِ؛  ))). وَبهَِذَا قَالَ جَمَاعَةٌ منِْ فُقَهَاءِ الشَّ فْتَاءِ بهِِ لمُِضْطَرٍّ الْمُجْتَهِدِ لنِفَْسِهِ أَوْ فيِ الِْ

افعِِيُّ وَأَصْحَابُهُ خَلَفَ الْخَصْمِ فيِ  رْكَشِيُّ فيِ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ: »قَدْ رَاعَى الشَّ قَالَ الزَّ

: »فَمَن وَقَفَ  حَيْبَانيُِّ مَسَائلَِ كَثيِرَةٍ«))). وَكَذَلكَِ قَالَ بهِِ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَناَبلَِةِ؛ قَالَ الرُّ

جَالِ يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ بمُِقْتَضَاهَا  ةُ نسِْبَتهَِا لهَِؤُلَءِ الرِّ عَلَى هَذِهِ الْقَْوَالِ وَثَبَتَ عِندَْهُ صِحَّ

قَالَ  وَبهَِذَا  مُتَّجِهٌ«)4)،  وَهُوَ  إلَِيْهِ،  رُورَةُ  الضَّ دَعَتْهُ  إذَِا  خُصُوصًا  إلَِيْهِ؛  الِحْتيَِاجِ  عِندَْ 

ةِ مَسَائلَِ)5). وَايَتَيْنِ عَنهُْ فيِ عِدَّ أَحْمَدُ فيِ إحِْدَى الرِّ

أُصُولِ  منِْ  أَصْلٌ  الْخِلَفِ  مُرَاعَاةَ  أَنَّ  عَلَى  النَّصُّ  الْمَالكِيَِّةُ  بهِِ  اخْتَصَّ  ذِي  فَالَّ

: »وَهُوَ أَصْلٌ فيِ مَذْهَبِ مَالكٍِ  اطبِيُِّ عُوا فيِ إعِْمَالهَِا؛ قَالَ الشَّ الْمَذْهَبِ، وَكَذَلكَِ تَوَسَّ

يَنبَْنيِ عَلَيْهِ مَسَائلُِ كَثيِرَةٌ«)6).

)))  ينظر: البحر الرائق ))/ 40)(، حاشية ابن عابدين ))/ )))(، حاشية العطار )4/ 76)(، 
متن  عن  القناع  كشاف   ،)(59  /(( الفقه  في  المحرر   ،)((4  /(6( النهى  أولي  مطالب 
القناع )))/ ))(، النصاف )))/ 7)(، مسائل المام أحمد برواية أبي داود، ص )))). 
)))  ينظر: تيسير التحرير ))/ 86)(، مجموعة رسائل ابن عابدين »شرح منظومة عقود رسم 

المفتي« ))/ 50-48).
عي  بأنَّ مدَّ القول  549(. وفيه أن هذا »يتمشى على  الفقه )4/  المحيط في أصول  البحر    (((
ز خلف ما غلب على ظنه  الصابة ل يقطع بخطأ مخالفه؛ وذلك لن المجتهد لما كان يجوِّ
ونظر في متمسك خصمه فرأى له موقعًا؛ راعاه على وجهٍ ل يخل بما غلب على ظنه وأكثره 

من باب الحتياط والورع، وهذا من دقيق النظر والخذ بالحزم«.
)4)  مطالب أولي النهى )9)/ 40)).

)5)  ينظر: مجموع الفتاوى )))/ 498(، )))/ 5))).
)6)  العتصام للشاطبي ))/ 45)(. قال - رحمه اللَّه - بعد ذكر عدة شواهد: »وهذا المعنى 

ا في المذهب«. كثير جدًّ
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ُم رَ ي َِ ْلَتَةْ رِ أِِْ)ْالْتَفْلَ ِْتَأْاِي َِ يُبَاعَُوُْالِْ

منَِ  جَمَاعَةٌ  قَالَ  وَبهَِذَا  الْخِلَفِ«.  »مُرَاعَاةِ  قَاعِدَةِ  اعْتبَِارِ  عَدَمُ  الثاني:  القول 

افعِِيَّةُ فيِ جُمْلَةٍ منَِ  )))، وَكَذَلكَِ الشَّ الْمَالكِيَِّةِ؛ منِهُْمُ الْقَاضِي عِيَاضٌ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ

الْمَسَائلِِ لَمْ يَعْتَبرُِوهَا))).

وَقَدِ اسْتَدَلَّ كُلُّ فَريِقٍ بأَِدِلَّةٍ؛ سَأُشْيرُ إلَِى أَبْرَزِهَا اخْتصَِارًا:

أَدِلَّةُ الْقَائلِِينَ بـ)مُرَاعَاةِ الْخِلَفِ(

أولً: قَوْلُ النَّبيِِّ |: »أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكحَِتْ بغَِيْرِ إذِْنِ وَليِِّهَا فَنكَِاحُهَا بَاطلٌِ - ثَلَثَ 

اتٍ - فَإنِْ دَخَلَ بهَِا فَالْمَهْرُ لَهَا بمَِا أَصَابَ مِنْهَا«))). مَرَّ

لَلَجْهُْالِسْفِدْلَلِ

 : اطبِيُِّ قَالَ الشَّ مَهْرًا،  خُولِ  باِلدُّ وَأَثْبَتَ فيِهِ  الْعَقْدِ،  ببُِطْلَنِ  | حَكَمَ  النَّبيَِّ  أنَّ 

»وَهَذَا تَصْحِيحٌ للِْمَنهِْيِّ عَنهُْ منِْ وَجْهٍ؛ وَلذَِلكَِ يَقَعُ فيِهِ الْمِيرَاثُ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ للِْوَلَدِ، 

حِيحِ فيِ هَذِهِ الْحَْكَامِ، وَفيِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ  وَإجِْرَاؤُهُمُ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ مَجْرَى الصَّ

نَا، وَلَيْسَ  تهِِ عَلَى الْجُمْلَةِ، وَإلَِّ كَانَ فيِ حُكْمِ الزِّ وَغَيْرِ ذَلكَِ - دَليِلٌ عَلَى الْحُكْمِ بصِِحَّ

فيِ حُكْمِهِ باِتِّفَاقٍ«)4).

 ،)65( ص  للونشريسي  المسالك،  إيضاح   ،)9((  /(( وفضله  العلم  بيان  جامع  ينظر:    (((
الحكام في أصول الحكام )5/ 64(، فتح العلي المالك لعليش ))/ )8).

)))  ينظر: الحاوي الكبير للماوردي )9/ 48).
)))  أخرجه المام أحمد في المسند )05)4)(، وأبو داود في السنن ))08)(، والترمذي في 
السنن ))0))(، وقال: حديث حسن. وابن ماجة في السنن )879)(، وصححه ابن حبان 

)4074(، والحاكم )706)).

)4)  ينظر: الموافقات )5/ )9)).
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ُم رَ ي َِ ْلَتَةْ رِ أِِْ)ْالْتَفْلَ ِْتَأْاِي َِ يُبَاعَُوُْالِْ

ةِ اخْتصَِامهِِ مَعَ سَعْدِ  | باِلْوَليِدِ لعَِبْدِ بْنِ زَمْعَةَ فيِ قصَِّ ثانيًا: قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ 

بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فيِ غُلَمٍ، فَقَالَ  بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ؛ حَيْثُ اخْتَصَمَ سَعْدُ 

إلَِى  انْظُرْ  ابْنهُُ،  أَنَّهُ  إلَِيَّ  عَهِدَ  وَقَّاصٍ،  أَبيِ  بْنِ  عُتْبَةَ  أَخِي  ابِْنُ  يَا رَسُولَ اللَّهِ  هَذَا  سَعْدٌ: 

شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلدَِ عَلَى فرَِاشِ أَبيِ مَنْ وَليِدَتهِِ، 

| إلَِى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّناً بعُِتْبَةَ، فَقَالَ: »هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ  فَنظََر رَسُولِ اللَّهِ 

للِْفِرَاشِ، وَللِْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبيِ منِهُْ يَا سَوْدَةُ بنِتَْ زَمْعَةَ«))).

لَلَجْهُْالِسْفِدْلَلِ

عَدَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ عُمْدَةَ الْمَالكِيَِّةِ فيِ الِسْتدِْلَلِ عَلَى مُرَاعَاةِ 

نَدْبًا  منِهُْ  باِلِحْتجَِابِ  سَوْدَةَ  أَمَرَ   | النَّبيَِّ  أَنَّ  فيِهِ  الِسْتدِْلَلِ  وَوَجْهُ  الْخِلَفِ))). 

رْعِ أَخَاهَا؛ حَيْثُ أُلْحِقَ بأَِبيِهَا. وَاحْتيَِاطًا؛ مَعَ كَوْنهِِ فيِ ظَاهِرِ الشَّ

وَلَيْسَ  باِلِحْتيَِاطِ،  الْخِلَفِ  منَِ  للِْخُرُوجِ  دَليِلٌ  بأَِنَّهُ  الِسْتدِْلَلُ  هَذَا  وَيُناَقَشُ 

رَأَى  ا  لَمَّ »لَكنِْ   :& النَّوَوِيُّ  قَالَ  حَرَجٍ؛  وَرَفْعُ  تَيْسِيرٌ  فيِهِ  ذِي  الَّ للِْخِلَفِ  مُرَاعَاةً 

بَهَ الْبَيِّنَ بعُِتْبَةَ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ خَشِيَ أَنْ يَكُونَ منِْ مَائهِِ فَيَكُونَ أَجْنبَيًِّا منِهَْا، فَأَمَرَهَا  الشَّ

كُرِهَ  فيِمَا  مَالكٍِ  مُسْتَندَُ  فَتَاوَاهُ: »هَذَا  فيِ  وَقَالَ عليشُ  احْتيَِاطًا«))).  منِهُْ  باِلِحْتجَِابِ 

مَسَائلُِهُ  فَتَبيِنُ  أَثَرَه،  الْمُعَارِضُ  وَأُعْطيِ  ليِلِ،  الدَّ لظُِهُورِ  باِلتَّحْليِلِ  حُكمَِ  فَإنِْ  أَكْلُهُ، 

تَجِدْهَا عَلَى مَا رَسَمْتُ لَكَ، وَمَعْنىَ مُرَاعَاةِ الْخِلَفِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ إذَِا أَرَادَ أَنْ 

)))  أخرجه البخاري ))05)(، ومسلم )457)).
)))  منار السالك إلى مذهب المام مالك، ص )))).

)))  شرح صحيح مسلم )0)/ 9)).
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قَوْلَ مَنْ قَالَ  بُهَاتِ رَاعَى  تَوَقَّى الشُّ الحِِينَ وَصِفَاتِ الْبَْرَار مَنْ  بأَِعْمَالِ الصَّ يَتَّصِفَ 

بُهَاتِ«))). أَ منَِ الشُّ باِلتَّحْرِيمِ وَتَبَرَّ

عَدَمِ  مَعَ  الْصَْلِ  لهَِذَا  حَابَةِ  الصَّ وَجُمْهُورِ  اشِدِينَ  الرَّ الْخُلَفَاءِ  إعِْمَالُ  ثَالثًِا: 

مِ  جُهَا رَجُلنَِ وَلَ يَعْلَمُ الْخَرُ بتَِقَدُّ النَّكيِرِ))). وَذُكرَِ لذَِلكَِ شَوَاهِدُ منِهَْا: »الْمَرْأَةُ يَتَزَوَّ

وَمُعَاوِيَةُ  عُمَرُ  بذَِلكَِ   - لِ  الْوََّ عَلَى  أَيْ:   - عَلَيْهِ  فَأَبَانَهَا  الْبنِاَءِ،  بَعْدَ  إلَِّ  غَيْرِهِ  نكَِاحِ 

وَهُوَ  أَغربُ،  ذَلكَِ  فيِ  وَعُثْمَانَ  عُمَرَ  عَنْ  رُوِيَ  »مَا  وَمنِهَْا:   .(((»÷ وَالْحَسَنُ 

بَقِيَتْ  اخْتَارَ صَدَاقَهَا  فَإنِِ  أَوْ صَدَاقهَِا،  امْرَأَتهِِ  بَيْنَ  يُخَيَّرُ  الْمَفْقُودُ  قَدِمَ  إذَِا  قَالَ:  أَنَّهُمَا 

للِثَّانيِ«)4)، ونُقِلَ نَظيِرُهُ عَنْ عَليٍِّ أَيْضًا)5).

أَدِلَّةُ الْقَائلِِينَ بعَِدَمِ )مُرَاعَاةِ الْخِلَفِ(

بَيْنهَُمَا تَناَقُضٌ  بَيْنَ دَليِلَيْنِ  بَيْنَ مُتَناَفيَِيْنِ، أَوْ  أولً: أنَّ »مُرَاعَاةَ الْخِلَفِ« جَمْعٌ 

أَوْ تَناَفُرٌ)6).

ليِلَيْنِ فيِ »مُرَاعَاةِ الْخِلَفِ« لَيْسَ جَمْعًا بَيْنَ مُتَناَقضَِيْنِ  وَنُوقِشَ: بأَِنَّ إعِْمَالَ الدَّ

ذِي اعْتُبرَِ فيِهِ مُقْتَضَى  أَوْ مُتَناَفيَِيْنِ؛ لِنََّ اعْتبَِارَ مُقْتَضَى أَحَدِهِمَا يَكُونُ فيِ غَيْرِ الْوَجْهِ الَّ

)))  فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب المام مالك ))/ )0)).
)))  ينظر: العتصام للشاطبي ))/ 46)).

لمسائل  الجامع   ،)85 الرزاق )7/  عبد  ينظر: مصنف   .)(47 للشاطبي ))/  العتصام    (((
المدونة )9/ 60). 

)4)  العتصام للشاطبي ))/ 48)). 
)5)  ينظر: مصنف ابن أبي شيبة )4/ 9))(، مصنف عبد الرزاق )7/ 88).

)6)  ينظر: الموافقات )5/ 07)(، المعيار المعرب )))/ 7)).
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الْخَرِ، وَفيِ وَقْتَيْنِ مُخْتَلفَِيْنِ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْوُقُوعِ، وَالْخَرُ بَعْدَ الْوُقُوعِ غَالبًِا))).

د،  تَعَدُّ إنَِّ  وَرَاجَحَهُ  اتَّحَدَ،  إنِِ  دَليِلهِِ  بَاعُ  اتِّ الْمُجْتَهِدِ  عَلَى  »الْوَاجِبَ  أَنَّ  ثانيًا: 

إلَِّ عِندَْ  يَسُوغُ،  لدَِليِلهِِ «))). وَ»هَذَا لَ  تَرْكٌ  أَوْ  غَيْرِهِ  لدَِليِلِ  إعِْمَالٌ  غَيْرِهِ  بقَِوْلِ  فَقَوْلُهُ 

عَدَمِ التَّرْجِيحِ وَخَوْفِ فَوَاتِ النَّازِلَةِ، فَيَسُوغُ لَهُ التَّقْليِدُ وَيَسْقُطُ عَنهُْ التَّكْليِفُ فيِ تلِْكَ 

الْحَادِثَةِ«))).

وَنُوقِشَ: بأَِنَّ »مُرَاعَاةَ الْخِلَفِ« لَيْسَ إعِْمَالً منَِ الْمُجْتَهِدِ لدَِليِلِ غَيْرِهِ وَإهِْمَالً 

ليِلَيْنِ فيِمَا كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا هُوَ فيِهِ أَرْجَحُ)4).  لدَِليِلهِِ، بَلْ هُوَ عَمَلٌ باِلدَّ

جِيحُ ْ التَّ

ةِ  أَدِلَّ ةِ  لقُِوَّ نَظَرًا  الْخِلَفِ«؛  »مُرَاعَاةِ  قَاعِدَةِ  بإِعِْمَالِ  الْقَوْلِ  رُجْحَانُ  الْظَْهَرُ 

الْمُجِيزِينَ، وَضَعْفِ احْتجَِاجِ الْمَانعِِينَ.

زُ الْقَوْلَ بـ»مُرَاعَاةِ الْخِلَفِ« مَا يَلِي: ا يُعَزِّ وَمِمَّ

أولً: مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ منِْ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكمِِ يَرْفَعُ الْخِلَفِ، وَهَذَا 

نَوْعٌ منِْ مُرَاعَاةِ الْخِلَفِ؛ قَالَ الْقَرَافيُِّ فيِ الْفُرُوقِ: »حُكْمُ الْحَاكمِِ فيِ مَسَائلِِ الِجْتهَِادِ 

يَرْفَعُ الْخِلَفَ، وَيَرْجِعُ الْمُخَالفُِ عَنْ مَذْهَبهِِ لمَِذْهَبِ الْحَاكمِِ، وَتَتَغَيَّرُ فُتْيَاهُ بَعْدَ الْحُكْمِ 

)))  ينظر: الموافقات )5/ 07) - 08)).
)))  المعيار المعرب )6/ 78)).

)))  ينظر: المعيار المعرب )))/ 6)).
79)(. وينظر: شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب  )4)  ينظر: المعيار المعرب )6/ 

.((59 - (57 /((
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حِيحِ منِْ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ، فَمَنْ لَ يَرَى وَقْفَ الْمُشَاعِ  ا كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى الْقَوْلِ الصَّ عَمَّ

ذَهُ وَأَمْضَاهُ، وَلَ  ةِ وَقْفِهِ ثُمَّ رُفعَِتِ الْوَاقعَِةُ لمَِنْ كَانَ يُفْتيِ ببُِطْلَنهِِ نَفَّ إذَا حَكَمَ حَاكمٌِ بصِِحَّ

جَهَا  جْتُكِ فَأَنْتِ طَالقٌِ فَتَزَوَّ يَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ذَلكَِ أَنْ يُفْتيَِ ببُِطْلَنهِِ، وَكَذَلكَِ إذَا قَالَ: إنْ تَزَوَّ

ذِي كَانَ يَرَى لُزُومَ الطَّلَقِ لَهُ يُنفِْذُ هَذَا النِّكَاحَ وَلَ  ةِ هَذَا النِّكَاحِ فَالَّ وَحَكَمَ حَاكمٌِ بصِِحَّ

يَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ذَلكَِ أَنْ يُفْتيَِ باِلطَّلَقِ، هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالكٍِ«))). 

الْفَصْلِ فيِ الْخُصُومَاتِ، وَإنِْ  يُنقَْضُ حُكْمُ الْحَاكمِِ لمَِصْلَحَةِ  : » وَلَ  اطبِيُِّ وَقَالَ الشَّ

أَدَّى إلَِى الْحُكْمِ بمَِا لَيْسَ بمَِشْرُوعٍ، وَلَوْ كَانَ حُكْمُهُ خَطَأً، إلَِّ إذَِا خَالَفَ إجِْمَاعًا أَوْ 

: »وَكَذَلكَِ قَالُوا: لَيْسَ للِْمُفْتيِ وَلَ للِْقَاضِي أَنْ  ا أَوْ قَاعِدَةً شَرْعِيَّةً«))). وَقَالَ النَّوَوِيُّ نَصًّ

ا أَوْ إجِْمَاعًا أَوْ قيَِاسًا جَليًِّا«))). يَعْتَرِضَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ إذَِا لَمْ يُخَالفِْ نَصًّ

أَوْ  الْخِلَفِ  مَسَائلِِ  فيِ  إنِْكَارَ  لَ  أَنَّهُ  منِْ  الْعُلَمَاءِ  جُمْهُورُ  إلَِيْهِ  ذَهَبَ  مَا  ثَانيًِا: 

: »وَلَمْ يَزَلِ الْخِلَفُ فيِ الْفُرُوعِ  الِجْتهَِادِ، وَهَذَا نَوْعٌ منِْ مُرَاعَاةِ الْخِلَفِ؛ قَالَ النَّوَوِيُّ

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ رَضِيِ الُلَّه عَنهُْمْ أَجْمَعِينَ، وَلَ يُنكْرُِ مُحْتَسِبٌ وَلَ  بَيْنَ الصَّ

فَلَ  وَإبَِاحَتهِِ  حَظْرِهِ  فيِ  الْفُقَهَاءُ  اخْتَلَفَ  »مَا   : الْمَاوَرْدِيُّ وَقَالَ  غَيْرِهِ«)4).  عَلَى  غَيْرُهُ 

ا ضَعُفَ الْخِلَفُ فيِهِ، وَكَانَ ذَرِيعَةً إلَِى مَحْظُورٍ  مَدْخَلَ فيِ إنِْكَارِهِ، إلَِّ أَنْ يَكُونَ ممَِّ

مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ«)5).

.((0( /((  (((
)))  الموافقات ))/ 7))).

)))  شرح النووي على مسلم ))/ 4)).

)4)  شرح النووي على مسلم ))/ 4)).
ما  الخلف«:  إنكار في مسائل  بقولهم: »ل  السلطانية، ص )67)(. والمقصود  =)5)  الحكام 
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أِ َِ ُنِيَةُ:ْضَلَابِطُْيُبَاعَُوِْالِْ  الَْسْأَلَةُْالثَّ

ةَ ضَوَابطَِ؛ أَبْرَزُهَا مَا يَلِي: عْمَالِ قَاعِدَةِ »مُرَاعَاةِ الْخِلَفِ« عِدَّ ذَكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ لِِ

ليِلِ))). لُ: أَنْ يَكُونَ الْخِلَفُ الْمَرْعِيُّ قَوِيًّا منِْ جِهَةِ الدَّ ابطُِ الْأوََّ الضَّ

ابطُِ الثَّانيِ: أَلَّ تُؤَدِّي مُرَاعَاةُ الْخِلَفِ إلَِى خَرْقِ إجِْمَاعٍ))). الضَّ

ذكره ابن تيمية في الفتاوى الكبرى )6/ 96( أنها: المسائل التي ليس فيها سُنَّة ول إجماع، 
وللجتهاد فيها مساغ، فل يُنكر على مَن عمل بها مجتهدًا، أو مقلدًا.

)))  ينظر: شرح حدود ابن عرفة، ص ))8)(، كشف النقاب الحاجب لبن فرحون )67)(، 
قال   .)(65  /6( المحيط  البحر   ،)(7  /(( الرسالة  متن  على  التنوخي  ناجي  ابن  شرح 
عند  واشتهر  قوي  ما  إل  الخلف  من  يراعى  »ل   :)(97  /(( الكبير  الشرح  في  الدردير 
 /(( والمختلطة  المدونة  الكتب  على  المستنبطة  التنبيهات  في  عياض  وقال  الجمهور«. 
المذهب تدل على أن المشهور ما قوي دليله، وأن مالكًا - رحمه اللَّه -  )9)(: »مسائل 
كان يراعي من الخلف ما قوي دليله ل ما كثر قائله، فقد أجاز الصلة على جلود السباع 
إذا ذكيت، وأكثرهم على خلفه، وأجاز أكل الصيد إذا أكل منه الكلب، ولم يراع في ذلك 
خلف الجمهور«. وقال الشيخ أحمد بن عليش في فتح العلي المالك ))/)0)(: »وقال 
بعضهم: يُراعَى الخلف في ثلثة أشياء: الحكم ل يراعى فيه إل المشهور مطلقًا، وقيل: ل 
الشهرة،  فيه ما دونه في  الوقوع يراعى  المشهور. وفي المضاء بعد  يراعى من الخلف إل 
وأخرى المشهور، وفي درء الحد يراعى فيه كل خلف لغرض الشارع في الشبه وكون حق 

الدمي أقوى من حق اللَّه تعالى على مذهب أهل السنة«.
بغير ولي، ول  تزوج  أمثلته: من  التلفيق ))7) - )7)(. ومن  التحقيق في بطلن  ينظر:    (((
شهود، ول صداق؛ مقلدًا أبا حنيفة في عدم اشتراط الولي، ومالكًا في عدم اشتراط الشهود، 

والشافعي في عدم اشتراط الصداق.

=
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اجِحِ  الرَّ الْمَذْهَبِ  تَرْكِ  إلَِى  الْخِلَفِ  مُرَاعَاةُ  تُفْضِي  أَلَّ  الثَّالثُِ:  ابطُِ  الضَّ

بدَِليِلهِِ))).

ابعُِ: كَوْنُ المراعِي للِْخِلَفِ أَهْلً للِِجْتهَِادِ))). ابطُِ الرَّ الضَّ

          

)))  الحكام في تمييز الفتاوى عن الحكام وتصرفات القاضي والمام، ص ))9).
)))  ينظر: فتاوى المام الشاطبي، ص )9))(. قال الشاطبي - رحمه الله تعالى - لما سئل عن 
»مراعاة قول ضعيف أو رواية ضعيفة«. فأجاب بقوله: »مراعاة القوال الضعيفة أو غيرها 

شأن المجتهدين من الفقهاء؛ إذ مراعاة الخلف إنما معناها مراعاة دليل المخالف، حسبما 
فسره لنا بعض شيوخنا المغاربة. ومراعاة الدليل أو عدم مراعاته ليس إلينا معشر المقلدين، 
فحسبنا فَهْمُ أقوال العلماء والفتوى بالمشهور منها، وليتنا ننجو مع ذلك رأسًا برأس، ل لنا 

ول علينا«.
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الِثُ  الْمحِْوَرُ الثَّ
لَافِ وَاأَثَرُهُ فِ الفَتْوَى مُرَاعَاةُ الِْ

الْفَتْوَى  حَقِيقَةَ  فَإنَِّ  غَرْوَ  وَلَ  فْتَاءِ؛  باِلِْ لَةِ  الصِّ وَثيِقَةُ  الْخِلَفِ«  »مُرَاعَاةِ  قَاعِدَةُ 

فيِ  لَهُ  كَانَ  إنِْ  الْخُصُوصِ  عَلَى  حَالَتهِِ  فيِ  بهِِ  يَليِقُ  مَا  عَلَى  سَأَلَ  ا  عَمَّ ائلِِ  السَّ إجَِابَةُ 

ذِي  الْمَسْأَلَةِ حُكْمٌ خَاصٌّ نَاظرًِا فيِ الْمَآلَتِ)))، وَمُرَاعَاةُ الْخِلفَِ نَوْعٌ منَِ الِعْتبَِارِ الَّ

ا سَأَلَ عَلَى مَا يَليِقُ بهِِ فيِ حَالَتهِِ عَلَى الخُصُوصِ. ائلِِ عَمَّ جَابَةِ السَّ يُنظَرُ إلَِيْهِ لِِ

فيِ  سَوَاءً  الْفُقَهَاءِ  كَلَمِ  وَنَمَاذِجَ منِْ  شَوَاهِدَ  ذَلكَِ منِْ خِلَلِ  إبِْرَازَ  وَسَأُحَاوِلُ 

تَقْرِيرَاتهِِمْ أَوْ فيِ فَتَاوِيهِمْ وَاخْتيَِارَاتهمْ، وَهِيَ كَثيِرَةٌ؛ لَكنَِّهَا تَحْتَاجُ إلَِى تَتَبُّعٍ وَاسْتقِْرَاءٍ. 

وَمنَِ الْمَلْحُوظِ أَنَّ تَفْعِيلَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ لَيْسَ لَهُ ظُهُورٌ وَاضِحٌ فيِ فَتَاوَى الْمُعَاصِرِينَ 

ةِ أَوْجُهٍ: الْمُقَيَّدَةِ. وَقَدْ عَلَّلَ ذَلكَِ بَعْضُ الْبَاحِثيِنَ بعِِدَّ

رُونَ الْأحَْكَامَ عَلَى جِهَةِ الْعُمُومِ دُونَ ذِكْرِ  لً: أَنَّ الْعُلَمَاءَ فيِ مَقَامِ الْفَتْوَى يُقَرِّ أَوَّ

مَ أَنَّهَا الْصَْلُ أَوْ جَوَازُهَا ابْتدَِاءً، وَيُشْكلُِ عَلَى هَذَا  ةِ؛ لِجَْلِ أَلَّ يُتَوَهَّ الْحَْوَالِ الْخَاصَّ

ةٍ،  عَامَّ تَقْرِيرَاتٍ  فيِ  وَهِيَ  الْخِلَفِ،  مُرَاعَاةَ  الْفُقَهَاءُ  فيِهَا  رَ  قَرَّ تيِ  الَّ الْكَثيِرَةُ  الْمَسَائلُِ 

وَسَيَأْتيِ لذَِلكَِ شَوَاهِدُ.

هَامِ باِلتَّنَاقُضِ؛ إذِْ كَيْفَ يُقَالُ بحُِكْمٍ  ثَانيًِا: أَنَّ الِمْتنَِاعَ مِنْ إظِْهَارِ ذَلكَِ خَوْفُ الِتِّ

لَيْسَ حُكْمًا  إذَِا وَقَعَ؟! وَيُجَابُ عَلَى ذَلكَِ بأَِنَّ هَذَا  عَلَيْهِ  غَيْرِهِ  آثَارُ  تُرَتَّبُ  ابْتدَِاءً، ثُمَّ 

)))  ينظر: الموافقات )5/ )))). 
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ُم رَ ي َِ ْلَتَةْ رِ أِِْ)ْالْتَفْلَ ِْتَأْاِي َِ يُبَاعَُوُْالِْ

مَ التَّناَقُضِ. أَصِيلً، إنَِّمَا هُوَ لِجَْلِ مُرَاعَاةِ الْخِلَفِ، وَهَذَا يُزِيلُ تَوَهُّ

ةِ،  الْعَامَّ لَ  ةِ  الْخَاصَّ الْفَتَاوَى  فيِ  إلَِّ  تُسْتَعْمَلُ  لَ  الْخِلَفِ  مُرَاعَاةَ  أَنَّ  ثَالثًِا: 

رَ فيِهَا الْعُلَمَاءُ مُرَاعَاةَ  لِ منِْ وُجُودِ مَسَائلَِ كَثيِرَةٍ قَرَّ وَيُشْكلُِ عَلَى هَذَا مَا فيِ الْوَجْهِ الْوََّ

الْخِلَفِ، كَمَا أَنَّ الْعَامَّ وَالْخَاصَّ يُسْتَفَادُ منَِ الْقَوَاعِدِ وَالْصُُولِ.

منِْ  إلَِيْهَا  يُوصَلُ  الْخِلَفِ  مُرَاعَاةِ  قَاعِدَةِ  تَفْعِيلِ  ثَمَرَةِ  إلَِى  الْوُصُولَ  أَنَّ  رَابعًِا: 

اجِحِ;  الرَّ للِْقَوْلِ  وَتُرْكًا  الْمَرْجُوح  للِْقَوْلِ  إعِْمَالً  ا  وَإمَِّ اسْتحِْسَانًا  ا  إمَِّ طَرِيقٍ؛  منِْ  أَكْثَرِ 

فْتَاءِ بهِِ منَِ الْمَفَاسِدِ. لمَِا يَتَرَتَّبُ عَلَى الِْ

عَدَمِ  إلَِى  ا  إمَِّ يَرْجِعُ  الْمُعَاصِرِينَ  فقِْهِ  فيِ  ذَلكَِ  تَفْعِيلِ  ةَ  قلَِّ أَنَّ  ليِ  يَظْهَرُ  ذِي  وَالَّ

فِ الْفَقِيهِ منِْ عَوَاقبِِ إعِْمَالهَِا. ا إلَِى تَخَوُّ اعْتبَِارِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، وَإمَِّ

ا يَجْدُرُ التَّنبَُّهُ إلَِيْهِ أَنَّهُ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْحَْيَانِ يَعْتَبرُِ الْفُقَهَاءُ مَعْنىَ هَذَا الْصَْلِ  وَممَِّ

فيِ فَتَاوَاهُمْ وَاجْتهَِادَاتهِمْ دُونَ ذِكْرِ لَفْظهِِ أَوِ التَّصْرِيحِ بهِِ.

تيِ اسْتَندََ فيِهَا الْفُقَهَاءُ إلَِى هَذَا  الْفِقْهِيَّةِ الَّ وَسَأَذْكُرُ فيِمَا يَليِ جُمْلَةً منَِ الْمَْثلَِةِ 

ا يَسَرَّ الُلَّه ليَِ الْوُقُوفَ عَلَيْهِ: الْصَْلِ فيِ فَتَاوَاهُمْ وَاجْتهَِادَاتهِمْ ممَِّ

ُْلِلْلُضُلءِ. لُ:ْيَسْأَلَةُْالِئْفِمَمِْبِإيَُِمٍْاَدَرَْيِنْهُْيَُْيَبَاهُْالَْأْيُلمُْنَُقِضر لَّ  الَْ

لَهُ:  فقَِيلَ  عَافِ،  وَالرِّ الْحِجَامَةِ  منَِ  الْوُضُوءِ  وُجُوبِ  إلَِى  أَحْمَدُ  مَامُ  الِْ ذَهَبَ 

أْ، تُصَلِّي خَلْفَهُ؟ فَقَالَ: كَيْفَ لَ أُصَلِّيَ  مُ، وَلَمْ يَتَوَضَّ مَامُ قَدْ خَرَجَ منِهُْ الدَّ فَإنِْ كَانَ الِْ

وَالْمَأْمُومُ  الْبَسْمَلَةِ  قرَِاءَةَ  يَتْرُكَ  »أَنْ  وَمثِْلُهُ:  وَمَالكٍِ!))).  الْمُسَيِّبِ  بْنِ  سَعِيدِ  خَلْفَ 

)))  مجموع الفتاوى )))/ 75)).



26

ُم رَ ي َِ ْلَتَةْ رِ أِِْ)ْالْتَفْلَ ِْتَأْاِي َِ يُبَاعَُوُْالِْ

ذَلكَِ  الْوُضُوءِ منِْ  يَرَى وُجُوبَ  وَالْمَأْمُومُ  أُ  يَتَوَضَّ وَلَ  ذَكَرَهُ  يَمَسَّ  أَوْ  وُجُوبَهَا  يَعْتَقِدُ 

يَحْتَجِمَ  أَوْ  يَطْهُرُ  لَ  بَاغَ  الدِّ أَنَّ  يَرَى  وَالْمَأْمُومُ  الْمَدْبُوغَةِ  الْمَيْتَةِ  جُلُودِ  فيِ  يُصَلِّيَ  أَوْ 

أُ وَالْمَأْمُومُ يَرَى الْوُضُوءَ منَِ الْحِجَامَةِ«. فَصَلَةُ »الْمَأْمُومِ صَحِيحَةٌ خَلْفَ  وَلَ يَتَوَضَّ

حِيحِ عَنِ النَّبيِِّ | أَنَّهُ  إمَامهِِ، وَإنِْ كَانَ إمَامُهُ مُخْطئًِا فيِ نَفْسِ الْمَْرِ؛ لمَِا ثَبَتَ فيِ الصَّ

قَالَ: »يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإنِْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإنِْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ««))).

جَُيَةِ. وِْبَعْدَْالْتَصْدِْأَلِْالِْ َِ ُنِ:ْيَسْأَلَةُْالصَّ  الثَّ

ينِ  ذَهَبَ الْحَنفَِيَّةُ إلَِى كُفْرِ مَنْ صَلَّى منِْ غَيْرِ طَهَارَةٍ؛ وَذَلكَِ لِنََّهُ اسْتخِْفَافٌ باِلدِّ

إلَِّ أَنَّهُمْ قَالُوا: »لَوْ صَلَّى حَنفَِيٌّ بَعْدَ الْفَصْدِ أَوِ الْحِجَامَةِ لَ تَجُوزُ صَلَتُهُ، وَلَ يَكْفُرُ 

لمَِكَانِ الِخْتلَِفِ«))).

سْمِيَةِ لكِْالفَّ َِيذِْلَآكِلِْيَتُْ ُلِثُ:ْيَسْأَلَةُْشَهَُدَوِْشَُرِبِْالنَّ  الثَّ

ذَهَبَ الْحَنفَِيَّةُ إلَِى قَبُولِ شَهَادَةِ شَارِبِ الْمُثَلَّثِ))) النَّبيِذِ، وَكَذَلكَِ شَهَادَةِ مَنْ 

تَحْرِيمَهُ  مُعْتَقِدًا  ذَلكَِ  أَتَى  مَنْ  بخِِلَفِ  لذَِلكَِ،  مُسْتَبيِحًا  عَامدًِا  التَّسْمِيَةِ  مَتْرُوكَ  أَكَلَ 

لكَِوْنهِِ حِينئَذٍِ فَسَقَ منِْ حَيْثُ التَّعَاطيِ)4). 

فْضَلِِْ)ْالِخْفِيَُرَاتِ ابِعُ:ْيَسْأَلَةُْالْعُدُللِْعَنِْالَْ  البَّ

وَهُوَ  وَغَيْرِهِ،  الْوِتْرِ  وَوَصْلِ  باِلْبَسْمَلَةِ،  الْجَهْرِ  جَوَازِ  إلَِى  كَأَحْمَدَ  ةُ  الْئَمَِّ ذَهَبَ 

)))  مجموع الفتاوى )))/ 67) - 68)).
)))  تبيين الحقائق ))/ 5)).

)))  وهو ما طبخ من ماء العنب حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه. ينظر: الدر المختار )6/ )45).
)4)  ينظر: المبسوط للسرخسي )6)/ 55)(، البحر الرائق )7/ )9). 
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ُم رَ ي َِ ْلَتَةْ رِ أِِْ)ْالْتَفْلَ ِْتَأْاِي َِ يُبَاعَُوُْالِْ

عُدُولٌ عَنِ الْفَْضَلِ إلَِى الْجَائزِِ؛ مُرَاعَاةً للِِئْتلَِفِ)))؛ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ: »وَلذَِلكَِ اسْتَحَبَّ 

مَامُ مَا هُوَ عِندَْهُ أَفْضَلُ إذَا كَانَ فيِهِ تَأْليِفُ الْمَأْمُوميِنَ؛  ةُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ أَنْ يَدَعَ الِْ الْئَمَِّ

الْوِتْرِ  رَكْعَةَ  يُصَلِّيَ  ثُمَّ  فْعِ،  الشَّ فيِ  مَ  يُسَلِّ بأَِنْ  أَفْضَلَ  الْوِتْرِ  فَصْلُ  عِندَْهُ  يَكُونَ  أَنْ  مثِْلُ 

مَ إلَى الْفَْضَلِ كَانَتِ  وَهُوَ يَؤُمُّ قَوْمًا لَ يَرَوْنَ إلَّ وَصْلَ الْوِتْرِ، فَإذَِا لَمْ يُمْكنِهُْ أَنْ يَتَقَدَّ

الْمَصْلَحَةُ الْحَاصِلَةُ بمُِوَافَقَتهِِ لَهُمْ بوَِصْلِ الْوِتْرِ أَرْجَحَ منِْ مَصْلَحَةِ فَصْلهِِ مَعَ كَرَاهَتهِِمْ 

نْ يَرَى الْمُخَافَتَةَ باِلْبَسْمَلَةِ أَفْضَلَ أَوِ الْجَهْرَ بهَِا وَكَانَ  لَةِ خَلْفَهُ، وَكَذَلكَِ لَوْ كَانَ ممَِّ للِصَّ

تيِ  الْمَأْمُومُونَ عَلَى خِلَفِ رَأْيهِِ فَفَعَلَ الْمَفْضُولَ عِندَْهُ لمَِصْلَحَةِ الْمُوَافَقَةِ وَالتَّأْليِفِ الَّ

فَعَلَ خِلَفَ  لَوْ  وَكَذَلكَِ  كَانَ جَائزًِا حَسَناً.  الْفَضِيلَةِ  تلِْكَ  مَصْلَحَةِ  رَاجِحَةٌ عَلَى  هِيَ 

نَّةِ وَتَعْليِمِهَا لمَِنْ لَمْ يَعْلَمْهَا كَانَ حَسَناً«))). الْفَْضَلِ لِجَْلِ بَيَانِ السُّ

وٍ َِ ْاَ مِْلِكُلِّ يَمُّ ُيِسُ:ْيَسْأَلةُْلُجُلبِْالفَّ  الَْ

مٍ وَاحِدٍ نَافلَِةً وَلَ فَرِيضَةً، لَكنَِّهُمْ  ذَهَبَ الْمَالكِيَِّةُ إلَِى أَنَّهُ لَ تُصَلَّى صَلَتَانِ بتَِيَمُّ

مٍ وَاحِدٍ إذَِا اتَّصَلَتِ النَّافلَِةُ باِلْفَرِيضَةِ؛ مُرَاعَاةً للِْخِلَفِ))). أَجَازُوا أَنْ يُصَلِّيَ بتَِيَمُّ

لَْدُخُللِهِْبِلَيْلَةٍْخَةَأر. َْ ُدِسُ:ْيَسْأَلَةُْيَنْْنَلَ ْاِيَُمَْشَهْبِْرَيَضَُنَْقَ  السَّ

ذَهَبَ الْمَالكِيَِّةُ إلَِى أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى تَكْذِيبِ الْعَدْلَيْنِ وَمَنْ أُلْحِقَ بهِِمَا بُطْلَنُ صِيَامِ 

)))  مجموع الفتاوى )))/ 7)4).
)))  مجموع الفتاوى )4)/ 95)(. وينظر منها أيضًا: )))/ 67) - 68)).

)))  ينظر: البيان والتحصيل ))/ 89)(، الشرح الكبير ))/ )5)(، حاشية الدسوقي ))/ )5)). 
قال في البيان والتحصيل ))/ )))(: »لكونها باتصالها في حكم الصلة الواحدة، فإذا تباعد ما 

بينها سقط مراعاة الخلف، ورجعت المسألة التي حكم الصل، فوجب إعادة التيمم«.
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ُم رَ ي َِ ْلَتَةْ رِ أِِْ)ْالْتَفْلَ ِْتَأْاِي َِ يُبَاعَُوُْالِْ

لِ لَيْلَةٍ إذْ  هْرِ فيِ أَوَّ هِ لمَِنْ لَمْ يُبَيِّتِ النِّيَّةَ كُلَّ لَيْلَةٍ، وَاقْتَصَرَ عَلَى نيَِّةِ صِيَامِ الشَّ هْرِ كُلِّ الشَّ

وا عَنْ  هْرِ بلَِيْلَةٍ وَيَوْمٍ. فَانْفَكُّ مَهَا عَلَى الشَّ يَامِ، وَهَذَا قَدَّ ةِ النِّيَّةِ تَبْييِتُهَا لَيْلَةَ الصِّ شَرْطُ صِحَّ

افعِِيُّ # لَمْ يَرَ التَّكْذِيبَ  زِمِ بأَِنَّ صَوْمَهُ صَحَّ لعُِذْرِهِ وَلمُِرَاعَاةِ الْخِلَفِ إذِ الشَّ هَذَا اللَّ
ةِ رَمَضَانَ ثَلَثيِنَ يَوْمًا اعْتدَِادًا برُِؤْيَتهِِمَا الْوُلَى))). الٍ بتَِكْمِيلِ عِدَّ وَحَكَمَ بثُِبُوتِ شَوَّ

ةِ. قَُيَةِْعِنْدَْالَُْلِكِيَّ ُبِعُ:ْيَسْأَلَةُْتَشْتِيعِْالِْ  السَّ

قَامَةَ لَ تُجْزِئُ،  قَامَةَ مُفْرَدَةٌ، فَلَوْ شَفَعَ الِْ ذَهَبَ مَالكٌِ إلَِى أَنَّ الْذََانَ مَثْنىَ وَالِْ

بَعْضُ  قَالَ  قَالَ:  أَنَّهُ  الْمَازِرِيِّ  عَنِ  الْحَطَّابُ  نَقَلَ  فَقَدْ  أَجْزَأَتْهُ؛  غَلَطًا  شَفَعَهَا  لَوْ  لَكنِْ 

قَامَةَ غَلَطًا لَجَْزَأَهُ؛ مُرَاعَاةً للِْخِلَفِ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَ يُجْزِئُهُ))). أَصْحَابنِاَ: لَوْ شَفَعَ الِْ

ةِْبِمَْيَبَاهُْيِنَْالِخْفِيَُرَاتِ. عِيَّ يَُمِْالبَّ ُيِنُ:ْيَسْأَلَةُْإِلْزَامِْالِْ  الثَّ

تيِ يَسُوغُ فيِهَا الْخِلَفُ،  ا خَالَفَ قَوْلَهُ فيِ الْمَسَائلِِ الَّ لَيْسَ للِْمَِامِ مَنعُْ النَّاسِ ممَِّ

زُ  نْ وَليَِ أَمْرًا منِْ أُمُورِ الْمُسْلمِِينَ وَمَذْهَبُهُ لَ يُجَوِّ سْلَمِ ابْنُ تَيْمِيَةَ » عَمَّ سُئلَِ شَيْخُ الِْ

شَرِكَةَ الْبَْدَانِ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ مَنعُْ النَّاسِ؟ فَأَجَابَ: لَيْسَ لَهُ مَنعُْ النَّاسِ منِْ مثِْلِ ذَلكَِ 

ا يَسُوغُ فيِهِ الِجْتهَِادُ وَلَيْسَ مَعَهُ باِلْمَنعِْ نَصٌّ منِْ كتَِابٍ وَلَ سُنَّةٍ وَلَ  وَلَ منِْ نَظَائرِِهِ ممَِّ

إجْمَاعٍ وَلَ مَا هُوَ فيِ مَعْنىَ ذَلكَِ؛ لَ سِيَّمَا وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ مثِْلِ ذَلكَِ وَهُوَ 

أَنْ  لَهُ  لَيْسَ  الْحَاكمَِ  أَنَّ  كَمَا  وَهَذَا  الْمَْصَارِ،  ةِ  عَامَّ فيِ  الْمُسْلمِِينَ  ةُ  عَامَّ بهِِ  يَعْمَلُ  ا  ممَِّ

بَاعِهِ  يَنقُْضَ حُكْمَ غَيْرِهِ فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْمَسَائلِِ، وَلَ للِْعَالمِِ وَالْمُفْتيِ أَنْ يُلْزِمَ النَّاسَ باِتِّ

فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْمَسَائلِِ«، ثم قال: »وَنَظَائرُِ هَذِهِ الْمَسَائلِِ كَثيِرَةٌ: مثِْلَ تَناَزُعِ النَّاسِ فيِ 

)))  ينظر: منح الجليل ))/ 489).
)))  ينظر: مواهب الجليل ))/ )7).
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الْمَاءِ  وَاسْتعِْمَالِ   ، الْحَالِّ لَمِ  وَالسَّ الْمُعَاطَاةِ  وَبَيْعِ  قشِْرِهِ...  فيِ  الْخَْضَرِ  البَاقلَِّ  بَيْعِ 

باِلْبَسْمَلَةِ  وَالْقِرَاءَةِ  ذَلكَِ،  منِْ  ؤُ  وَالتَّوَضُّ تُغَيِّرْهُ،  لَمْ  إذَا  فيِهِ  النَّجَاسَةِ  وُقُوعِ  بَعْدَ  الْكَثيِرِ 

ا أَوْ جَهْرًا وَتَرْكِ ذَلكَِ، وَتَنجِْيسِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْثهِِ أَوِ الْقَوْلِ بطَِهَارَةِ ذَلكَِ  سِرًّ

الْكُوعَيْنِ  إلَى  أَوْ ضَرْبَتَيْنِ  بضَِرْبَةٍ  مِ  وَالتَّيَمُّ ذَلكَِ،  وَتَرْكِ  فَةِ  باِلصِّ الْغَائبَِةِ  الْعَْيَانِ  وَبَيْعِ 

مِ وَاحِدٍ وَقَبُولِ  مِ لكُِلِّ صَلَةٍ أو لوَِقْتِ كُلِّ صَلَةٍ أَوْ الِكْتفَِاءِ بتَِيَمُّ أَوِ الْمِرْفَقَيْنِ وَالتَّيَمُّ

ةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ أَوِ الْمَنعِْ منِْ قَبُولِ شَهَادَتهِِمْ. . . وَمنِْ هَذَا الْبَابِ  مَّ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّ

وَالْمُزَارَعَةُ  جَرِ  الشَّ أَنْوَاعِ  جَمِيعِ  عَلَى  وَالْمُسَاقَاةُ  الْوُجُوهِ  وَشَرِكَةُ  باِلْعُرُوضِ  رِكَةُ  الشَّ

عَلَى الْرَْضِ الْبَيْضَاءِ«))).

نْعَُمِْعِنْدَْيَُلِكٍ. يمَةِْالَْ ْبَِ وِِْ)ْجُلُلدِْغَيِْ َِ ُسِعُ:ْيَسْأَلَةُْالصَّ  الفَّ

فيِمَا  بَاغِ  باِلدِّ الْنَْعَامِ  بَهِيمَةِ  غَيْرِ  جُلُودِ  طَهَارَةِ  عَدَمِ  إلَِى  مَالكٌِ  مَامُ  الِْ ذَهَبَ 

لَفِ لَهُ، وَرَأْيُ الْمَنعِْ لَهُ  هُ للِْخِلَفِ فيِهِ، وَاسْتجَِازَةِ السَّ لَةِ، »إلَِّ أَنَّهُ اسْتَخَفَّ يُلْبَسُ للصَّ

ذِي لَ يَنبَْغِي«))). قِ الَّ وَالتَّشْدِيدِ فيِهِ منَِ التَّعَمُّ

هْلِ. :ْيَسْأَلَةُْيُفَُبَعَةِْالَْأْيُلمِْإِيَُيَهُِْ)ْسُجُلدِْالسَّ  الْعَُشُِ

هْوِ فيِمَا  إمَِامَهُ فيِ سُجُودِ السَّ الْمَأْمُومِ  مُتَابَعَةِ  وَغَيْرُهُ إلَِى وُجُوبِ  ذَهَبَ مَالكٌِ 

يَرَى خِلَفَ مَا يَرَى مَنْ خَلْفَهُ))).

)))  مجموع الفتاوى )0)/ 79 - 80).
)))  البيان والتحصيل ))/ 9)).

5))(. وفيه: »سئل مالك عن التكبير لصلة الجنائز فيمن  البيان والتحصيل ))/  )))  ينظر: 
=يكبر خمس تكبيرات، أترى أن يكبر معه، يقطع ذلك؟ قال: بل يقطع ذلك أحب إلي إذا كبر 
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كَُحِْالْتَُسِدِ قِِْ)ْالنِّ َِ :ْيَسْأَلَةُْالةَّ  الَُدِيْعَشََ

فيِ  يَكْفِي  لَ  فَإنَِّهُ  فَاسِدًا  كَانَ  إذَِا  النِّكَاحَ  أَنَّ  إلَِى  الْعُلَمَاءِ  جَمَاهِيرُ  ذَهَبَ 

الْمَالكِيَِّةِ  عِندَْ  عَنهُْ  للِِنْفِكَاكِ  طَلَقٍ  منِْ  فيِهِ  بُدَّ  لَ  بَلْ  بفَِسَادِهِ؛  الْحُكْمِ  دُ  مُجَرَّ إلِْغَائهِِ 

وَالْحَناَبلَِةِ)))، وَلَ بُدَّ فيِهِ منِْ مُتَارَكَةٍ عِندَْ الْحَنفَِيَّةِ بلَِفْظٍ))). وَذَلكَِ مُرَاعَاةً لقَِوْلِ مَنْ 

تهِِ. ذَهَبَ إلَِى صِحَّ

ةِ))) دِْعِنْدَْالَُْلِكِيَّ َْ لدِْالْتَُسِدَوِْعَلَْالْعَ َُ :ْيَسْأَلَةُْتَبْتِيبِْآثَُرِْالْعُ ُنِْعَشََ  الثَّ

رُ  الْصَْلُ فيِ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ »عَدَمُ تَرَتُّبِ آثَارِهَا عَلَيْهَا إلَِّ أَنْ يَتَّصِلَ بهَِا مَا يُقَرِّ

الْخِلَفِ«)4).  مُرَاعَاةُ  الْمِلْكِ  شُبْهَةِ  ةُ  وَحُجَّ وَغَيْرِهِ،  الْبَيْعِ  فيِ  أُصُولهَِا  عَلَى  آثَارَهَا 

رُ فيِهِ الْمُلْكَ باِلْقِيمَةِ؛ وَهُوَ  وَيَقْصِدُونَ بمَِا يَتَّصِلُ باِلْمُعَامَلَتِ؛ »أَحَدَ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ تُقَرِّ

أربعًا، ول يتبعه في الخامسة. قال محمد بن رشد: إنما استحسن أن يقطع، ولم يقل: إنه يكبر 
معه الخامسة - مراعاةً للخلف، كما قال في المام يرى في سجود السهو خلف ما يرى من 
خلفه؛ لن الجماع قد انعقد بين الصحابة في خلفة عمر بن الخطاب على أربع تكبيرات 

في صلة الجنائز، فارتفع الخلف؛ روي أن النَّاس كانوا يختلفون في التكبير في الجنازة«.
)))  ينظر: البيان والتحصيل )4/ 57)(، مناهج التحصيل ))/ 65)(، الفروع )8/ 54)(، 

النصاف )8/ 5))).
)))  ينظر: بدائع الصنائع )6/ 79)(، البحر الرائق ))/ 85)(، حاشية رد المختار ))/ )))).

وخالف في ذلك الشافعية؛ قال الماوردي في الحاوي الكبير )4/ 6))(: »الطلق حكمٌ يختص 
يكون  أن  يخلو  واللعان، ولنه ل  كالظهار  الفاسد،  النكاح  يقع في  أن ل  بالنكاح، فوجب 

النكاح صحيحًا، فل معنى لجباره على الطلق«. وينظر: روضة الطالبين )8/ 70). 
)))  مجموع الفتاوى )0)/ 79 - 80).
)4)  منح الجليل ـ عليش )0)/ 6))).

=
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وقِ، أَوِ الْعَيْنِ، أَوْ هَلَكُهَا، أَوْ تَعَلُّقُ حَقِّ الْغَيْرِ بهَِا«))). تَغَيُّرُ السُّ

ةِ. تْْفِيهِْنَجَُسَةٌْيَسِيَوٌْعِنْدَْالَُْلِكِيَّ :ْيَسْأَلَةُْالْلُضُلءِْبِمَْحَلَّ ُلِثَْعَشََ  الثَّ

لَ  أَنَّهُ  أَوْصَافهِِ  أَحَدَ  تُغَيِّرْ  وَلَمْ  الْيَسِيرَةُ  النَّجَاسَةُ  فيِهِ  حَلَّتْ  إذَِا  الْيَسِيرُ  »الْمَاءُ 

يُعِدْ  وَلَمْ  الْوَقْتِ.  أَعَادَ مَا دَامَ فيِ  أَ بهِِ وَصَلَّى  فَإنِْ تَوَضَّ وَيَتْرُكُهُ.  مُ  يَتَيَمَّ بَلْ  أُ بهِِ،  يُتَوَضَّ

رٌ،  بَعْدَ الْوَقْتِ. وَإنَِّمَا قَالَ: »يُعِيدُ فيِ الْوَقْتِ« مُرَاعَاةً لقَِوْلِ مَنْ يَقُولُ: إنَِّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّ

أْ إلَِّ  وَيُرْوَى جَوَازُ الْوُضُوءِ بهِِ ابْتدَِاءً. وَكَانَ قيَِاسُ هَذَا الْقَوْلِ أَنْ يُعِيدَ أَبَدًا؛ إذِْ لَمْ يَتَوَضَّ

مِ«))). بمَِاءٍ يَصِحُّ لَهُ تَرْكُهُ وَالِنْتقَِالُ عَنهُْ إلَِى التَّيَمُّ

كُلعِ. ْلِلبُّ َ َِيَوَْالِْحْبَامِْلَكَبَّ وِْيَنْْتَبَكَْتَكْ َِ :ْيَسْأَلَةُْاَ ابِعَْعَشََ  البَّ

يَتَمَادَى؛  أَنْ  وَجَبَ  مَامِ  الِْ مَعَ  وَكَانَ  كُوعِ  للِرُّ وَكَبَّرَ  حْرَامِ  الِْ تَكْبيِرَةَ  نَسِيَ  »منِْ 

مَامُ أَعَادَ هَذَا الْمَأْمُومُ«))). وَوَجْهُ التَّمَادِي  مَ الِْ لقَِوْلِ مَنْ قَالَ: إنَِّ ذَلكَِ يُجْزِئُهُ، فَإذَِا سَلَّ

نَّهَا  َِ عَادَةُ فَاحْتيَِاطًا؛ »ل ا الِْ ةِ«)4)، فَإنَِّهَا تُجْزِئُهُ عِندَْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَمَّ حَّ »لِحْتمَِالِ الصِّ

لَ تُجْزِئُهُ عِندَْ رَبيِعَةَ«)5).

دِ. َْ فِهَُْعَلَْالْعَ لدِْالُْخْفَلَفِِْ)ْاِحَّ َُ :ْيَسْأَلَةُْتَبْتِيبِْآثَُرِْالْعُ  الَُيِسَْعَشََ

 ، التِّجَارِيِّ التَّأْميِنِ  عُقُودِ  عَنْ  النَّاتجِِ  التَّعْوِيضِ  أَخْذِ  بجَِوَازِ  أَفْتَى  مَنْ  فَتْوَى 

)))  منح الجليل ـ عليش )0)/ 6))).
)))  ينظر: العتصام ـ للشاطبي ))/ 46)).
)))  ينظر: العتصام ـ للشاطبي ))/ 46)).

)4)  الذخيرة ))/ 70)).
)5)  الجامع لمسائل المدونة ))/ 469).
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أَبُو  إلَِيْهِ  ذَهَبَ  مَا  يُشْبهُِ  وَهَذَا  بتَِحْرِيمِهِ،  الْقَوْلِ  مَعَ  التَّأْميِنِ  خِدْمَاتِ  منِْ  وَالِنْتفَِاعِ 

فُ فيِ بَيْعِ مَتْرُوكِ  افعِِيِّ مَعَ أَنَّهُ يَتَصَرَّ يُوسُفَ منِْ أَنَّ الْمُفَاوَضَةَ جَائزَِةٌ بَيْنَ الْحَنفَِيِّ وَالشَّ

التَّسْمِيَةِ وَشِرَائهِِ؛ لِنََّهُ يَعْتَقِدُ فيِهَا الْمَاليَِّةَ دُونَ الْحَنفَِيِّ إلَِّ أَنَّهُ يُكْرِهُ، وَكَذَلكَِ الْحَنفَِيُّ 

فُ فيِ مَتْرُوكِ  فُ فيِ بَيْعِ النَّبيِذِ؛ لِنََّهُ يَعْتَقِدُ فيِهِ الْمَاليَِّةَ، وَشَافعِِيُّ الْمَذْهَبِ يَتَصَرَّ يَتَصَرَّ

التَّسْمِيَةِ عَمْدًا؛ لِنََّهُ يَعْتَقِدُ فيِهَا الْمَاليَِّةَ ))).

ْكَُفِبَور ةر ََ هَُرِْرَقَ ُرَوِْاليَمِيِْأَلِْالظِّ :ْيَسْأَلَةُْيَُْإِذَاْأَعْفَقَِْ)ْكَتَّ ُدِسَْعَشََ  السَّ

تُهُ عَلَى قَوْلٍ منَِ  بَرِئَتْ ذِمَّ ارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظهَِارٍ  أَعْتَقَ رَجُلٌ رَقَبَةً كَافرَِةً فيِ كَفَّ إذَِا 

قَالَ  خِلَفَهُ،  وَابُ  الصَّ يَكُونُ  وَقَدْ  تَعَالَى،  اللَّهِ  عِندَْ  وَابَ  الصَّ هَذَا  يَكُونُ  قَدْ  الْقَْوَالِ، 

شَيْخُناَ ابْنُ عُثَيْمِين: »هَذَا إذَِا جَاءَ يَسْأَلُناَ فيِ ابْتدَِاءِ الْمَْرِ فَنقَُولُ لَهُ: أَعْتقِْ رَقَبَةً مُؤْمنِةًَ 

ا جَهْلً،  تَهُ إمَِّ ا رَجُلٌ قَدْ أَعْتَقَ وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَبْرَأَ ذِمَّ بُهَاتِ. وَأَمَّ فَهُوَ أَحْوَطُ لَك، وَاتَّقِ الشُّ

بإِعَِادَةِ  اهُ  إيَِّ أَمْرَنَا  لِنََّ  الْعِتْق؛  بإِعَِادَة  نَأْمُرُهُ  لَ  فَهَذَا  الْعُلَمَاءِ،  بَعْضِ  لقَِوْلِ  تَقْليِدًا  ا  وَإمَِّ

مَفْسَدَةَ  ارْتَكَبْناَ  فَنكَُونُ  نٍ،  مُتَيَقِّ غَيْرُ  أَمْرٌ  وَهُوَ  باِلْغُرْمِ،  عَلَيْهِ  الْقَضَاءُ  مُقْتَضَاهُ  الْعِتْقِ 

تهِِ هُوَ الِحْتيَِاطُ؛ وَلهَِذَا  التَّغْرِيمِ بدُِونِ دَليِلٍ بَيِّنٍ، وَحِينئَذٍِ يَكُونُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بإِبِْرَاءِ ذِمَّ

ةُ، أَوْ تَكَافَأَتْ  تيِ تَعَارَضَتْ فيِهَا الْدَِلَّ كَثيِرٌ منَِ الْعُلَمَاءِ فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْمُُورِ الْمُشْتَبهَِةِ الَّ

يْءِ  يْءِ إذَِا وَقَعَ، وَبَيْنَ الشَّ قُونَ بَيْنَ الشَّ فيِهَا أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ إذَِا لَمْ يَكُنْ هُناَكَ دَليِلٌ، يُفَرِّ

باِلْحَْوَطِ  نَأْخُذُ  الْوُقُوعِ  وَبَعْدَ  باِلْحَْوَطِ،  نَأْخُذُ  الْوُقُوعِ  قَبْلَ  فَيَقُولُونَ:  وُقُوعِهِ،  قَبْلَ 

أَيْضًا، وَهُوَ عَدَمُ إفِْسَادِ الْعِبَادَةِ، أَوْ عَدَمُ التَّغْرِيمِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَِ«))).

)))  ينظر: المبسوط للسرخسي )))/ 57)(، مجمع النهر ))/ 547).
)))  الشرح الممتع على زاد المستقنع )5)/ 66)).
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َِيحُْلَهُْذَلِكَ: عَهَُِْ)ْسَتَبٍْلَْيُ وَْلَجََ َِ ْالصَّ :ْيَنْْقَصََ ُبِعَْعَشََ  السَّ

فْتَاءِ برِِئَاسَةِ شَيْخِناَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ  ائمَِةِ للِْبُحُوثِ الْعِلْمِيَّةِ وَالِْ فَتْوَى اللَّجْنةَِ الدَّ

امٍ؛  أَيَّ أَرْبَعَةِ  منِْ  أَكْثَرَ  قَامَةَ  الِْ نَوَى  قَدْ  وَكَانَ  وَجَمَعَهَا،  لَةَ  الصَّ قَصَرَ  مُسَافرٍِ  فيِ  بَازٍ؛ 

تَزِيدُ  عَادَةِ؛ مُرَاعَاةً للِْخِلَفِ؛ قَالَتِ اللَّجْنةَُ: »الْمُسَافرُِ إذَِا نَوَى إقَِامَةً  يَأْمُرُوهُ باِلِْ فَلَمْ 

هِ  حَقِّ فيِ  انْقَطَعَتْ  قَدِ  فَرِ  السَّ أَحْكَامَ  لِنََّ  لَةِ؛  الصَّ إتِْمَامُ  عَلَيْهِ  وَجَبَ  امٍ  أَيَّ أَرْبَعَةِ  عَلَى 

ؤَالِ خَطَأٌ، لَكنِْ لَ يُؤْمَرُونَ  عِندَْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. وَمَا فَعَلَهُ هَؤُلَءِ الْمَذْكُورُونَ فيِ السُّ

عَادَةِ؛ نَظَرًا لوُِجُودِ الْخِلَفِ فيِ الْمَسْأَلَةِ، وَعَلَيْهِمُ الْنْتبَِاهُ لذَِلكَِ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ«))). باِلِْ

غَُرِ: ةِْنِكَُحِْالشِّ :ِْ)ْاِحَّ ُيِنَْعَشََ  الثَّ

بَعْضِ  انْتشَِارِ  بخُِصُوصِ  فْتَاءِ  وَالِْ الْعِلْمِيَّةِ  للِْبُحُوثِ  ائمَِةِ  الدَّ اللَّجْنةَِ  فَتْوَى 

غَارِ، فَأَجَابَتْ ببَِيَانِ حُرْمَتهِِ، وَأَشَارَتْ إلَِى الْخِلَفِ  تيِ تَندَْرِجُ فيِ نكَِاحِ الشِّ وَرِ الَّ الصُّ

حُ عِندَْنَا أَنَّ  ذِي يَتَرَجَّ تهِِ، ثُمَّ قَالَتْ: »وَنَظَرًا لوُِجُودِ الْخِلَفِ فيِ الْمَسْأَلَةِ فَالَّ فيِ صِحَّ

مَا كَانَ منِهُْ شِغَارًا صَرِيحًا لَ خِلَفَ فيِهِ، وَهُوَ أَلَّ يَكُونَ لِحََدِهِمَا مَهْرٌ، بَلْ بُضْعٌ فيِ 

نَظيِرِ بُضْعٍ، أَوْ هُناَكَ مَهْرٌ قَليِلٌ حِيلَةً؛ أَنَّ حُكْمَ هَذَا الْبُطْلَنُ فَيُفْسَخُ الْعَقْدُ فيِهِ، سَوَاءً 

خُولِ أَوْ بَعْدَهُ«))). كَانَ قَبْلَ الدُّ

يَةِ: ضَعَُتِْالُْحَبِّ :ِْ)ْعَدَدِْالبَّ ُسِعَْعَشََ  الفَّ

ضَاعَةِ  الرَّ ثُبُوتِ  بخُِصُوصِ  فْتَاءِ  وَالِْ الْعِلْمِيَّةِ  للِْبُحُوثِ  ائمَِةِ  الدَّ اللَّجْنةَِ  فَتْوَى 

)))  الفتوى رقم ) 8784) ).
)))  مجلة البحوث السلمية )0/4))(، فتوى رقم 75) وتاريخ 8 / )) / )9)) هـ.
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عَبْدِ  شَيْخِناَ  برِِئَاسَةِ  اللَّجْنةَُ  فَقَالَتِ  ضَعَاتِ.  الرَّ عَدَدِ  منِْ  قِ  التَّحَقُّ منَِ  نِ  التَّمَكُّ وَعَدَمِ 

ـنِ منِْ مَعْرِفَةِ  ضَـاعِ وَعَدَمِ التَّمَكُّ الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ: »إذَِا كَانَ الْوَاقعُِ كَمَا ذُكـِرَ منِْ ثُبُوتِ الرَّ

لـِمَاذَا  بنِتْيِ  يَا  لَهَا:  تَقُولُ  الْمُرْضِعَةَ  أَنَّ  اضِعَـةِ  الرَّ قَوْلِ  وَمنِْ  الْمُرْضِعَةِ،  لوَِفَـاةِ  عَـدَدِهِ 

لَكَ  فَالْحَْوطُ  رَوِيتِ،  أَوْ  شَبعِْتِ  حَتَّى  هَذَا  ثَدْيـِي  منِْ  أَرْضَعْتُكِ  وَقَدْ  تُطَاوِعِينيِ  لَ 

جَ هَذِهِ الْبنِتَْ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ رَضَاعُهَـا منِْ زَوْجَـةِ أَبيِـكَ قَـدْ بَلَـغَ  فيِ دِينكَِ أَلَّ تَتَزَوَّ

يَرِيبُكَ«.  مَا لَ  يَرِيبُكَ إلَِى  مَا  قَـالَ:  »دَعْ   | بيَِّ  النّـَ ثَبَتَ أَنَّ  وَلـِمَا  خَمْسَ رَضَعَاتٍ، 

ضَعَاتِ«))). وَمُرَاعَاةً للِْخِلَفِ بَيْنَ الْعُلَمَـاءِ فيِمَـا يُوجِبُ التَّحْرِيـمَ منِْ عَدَدِ الرَّ

: رِ ُْلَكَسَ ُلُنر وِْتََ َِ ِْ)ْكُتْبِْتَُرِكِْالصَّ لنَ:ْعَدَمُْكُتْبِْيَنْْشَكَّ  الْعِشُْ

لَةِ، وَجَاءَ فيِهَا أَنَّ مَنْ شَكَّ فيِ كُفْرِ تَارِكِ  فَتْوَى شَيْخِناَ ابْنِ بَازٍ فيِ تَارِكِ الصَّ

فيِ  شَكَّ  مَنْ  فيِهِ.  ذِي  الَّ الْخِلَفِ  لِجَْلِ  كَافرًِا؛  يَكُونُ  »لَ  تَهَاوُنًا:  أَوْ  كَسَلً  لَةِ  الصَّ

لَةِ وَلَمْ يَجْحَدْ وُجُوبَهَا لَ يَكُونُ كَافرًِا، بَلْ هَذَا مَحَلُّ اجْتهَِادٍ بَيْنَ أَهْلِ  كُفْرِ تَارِكِ الصَّ

رْعِيَّةِ أَنَّهُ كَافرٌِ وَجَبَ عَلَيْهِ تَكْفِيرُهُ، وَمَنْ شَكَّ فيِ ذَلكَِ  ةِ الشَّ الْعِلْمِ، فَمَنْ عُرِفَ باِلْدَِلَّ

فيِ  مَعْذُورٌ  هَذَا  أَصْغَرَ،  كُفْرًا  بَلْ  أَكْبَرَ  كُفْرًا  يَكْفُرُ  لَ  أَنَّهُ  وَرَأَى  ةُ،  الْدَِلَّ لَهُ  تَظْهَرْ  وَلَمْ 

اجْتهَِادِهِ، وَلَ يَكُونُ كَافرًِا بذَِلكَِ«))).

          

)))  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء )))/)4)(، الفتوى رقم ) 4006 ).
)))  فتاوى نور على الدرب )4/)))).
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الْـخَاتِــَةُ

الْفَتْوَى  فيِ  وَأَثَرُهَا  الْخِلَفِ  مُرَاعَاةِ  لـ»قَاعِدَةِ  الْمُوجَزِ  الِسْتعِْرَاضِ  هَذَا  بَعْدَ 

دَ ليِ أَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ وَاسِعَةُ التَّطْبيِقَاتِ، وَهِيَ بحَِاجَةٍ لدِِرَاسَةٍ  تَأْصِيلً وَتَطْبيِقًا«؛ تَأَكَّ

نَاتِ الْفِقْهِيَّةِ؛ لجَِمْعِ أَكْبَرِ مَا يُمْكنُِ منِْ شَوَاهِدِهَا وَمَا  مُسْتَفِيضَةٍ اسْتقِْرَائيَِّةٍ فيِ الْمُدَوَّ

لَهُ صِلَةٌ بهَِا، وَمنِْ ثَمَّ قرَِاءَتُهَا وَدِرَاسَتُهَا دِرَاسَةً تَحْليِليَِّةً اسْتنِبَْاطيَِّةً، مَعَ مَزِيدِ تَوْضِيحٍ 

لتَِطْبيِقَاتِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَحُدُودِهَا وَضَوَابطِهَِا فيِ جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ.

دٍ وَعَلى آلَهِ وَصَحْبهِِ. مْ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّ
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فهرس المصادر والمراجع

النصاف في معرفة الراجح من الخلف على مذهب المام المبجل أحمد . 1

المرداوي،  سليمان  بن  علي  الحسن  أبي  الدين  علء  تأليف:  حنبل.  بن 

تحقيق الشيخ: محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية، الطبعة الولى 

)75))هـ(.

الحتياط من أصول الشريعة للدكتور. إلياس بلكا، ط/ الرسالة.. 2

الحكام في أصول الحكام، لبن حزم الظاهري، تحقيق محمد تامر، ط/ . 3

دار الكتب العلمية.

والمام، . 4 القاضي  وتصرفات  الحكام  عن  الفتاوى  تمييز  في  الحكام 

مكتب  ط/  غدة،  أبو  عبدالفتاح  تحقيق  المالكي،  القرافي  الدين  لشهاب 

المطبوعات السلمية بحلب.

محمد . 5 بن  علي  الحسن  الدينية.لبي  والوليات  السلطانية  الحكام 

الماوردي، خرجه: خالد العلمي، دار الكتاب العربي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق. لزين الدين إبراهيم بن محمد بن نجيم، دار . 6

الكتاب السلمي، الطبعة الثانية.

البحر المحيط في أصول الفقه. تأليف: محمد بن بهادر بن عبداللَّه الشافي، . 7



37

ُم رَ ي َِ ْلَتَةْ رِ أِِْ)ْالْتَفْلَ ِْتَأْاِي َِ يُبَاعَُوُْالِْ

قام بتحريره الدكتور: عبد الستار أبو غدة، الطبعة الثانية )))4)هـ(.

دار . 8 ط/  حجي،  محمد  تحقيق  القرطبي،  رشد  لبن  والتحصيل،  البيان 

الغرب السلمي.

إبراهيم . 9 بن  عبدالعزيز  به  اعتنى  للسفاريني،  التلفيق،  بطلن  في  التحقيق 

الدخيل، ط/ دار الصميعي.

التميمي . 10 المدونة، لبي بكر محمد بن عبد اللَّه بن يونس  الجامع لمسائل 

الصقلي، تحقيق 

 أبو الفضل الدمياطي، ط/ دار الكتب العلمية.. 11

تحقيق . 12 البصري،  الماوردي  حبيب  بن  محمد  بن  لعلي  الكبير.  الحاوي 

الكتب  دار  الموجود،  عبد  أحمد  وعادل  معوض،  محمد  على  الشيخ: 

العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الولى )4)4)هـ(.

الخروج من الخلف حقيقته وأحكامه، د. محمد المبارك. 13

دار . 14 خبزة،  بو  محمد  الستاذ:  تحقي  القرافي،  إدريس  بن  لحمد  الذخيرة 

الغرب السلمي، لبنان، الطبعة الولى )994)م(.

الشرح الكبير. لبي البركات أحمد الدردير، مطبوع مع حاشية الدسوقي، . 15

للشيخ محمد عرفة الدسوقي، دار الفكر.

ابن . 16 العثيمين، دار  الشيخ محمد  المستقنع. شرح  الممتع على زاد  الشرح 

الجوزي، الطبعة الولى، عام )))4)هـ(.
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الفروع. لبي عبداللَّه محمد بن مفلح، مكتبة ابن تيمية، القاهرة. 17

الفروق. لبي العباس الصنهاجي المشهور بالقرافي، دار المعرفة، بيروت، . 18

لبنان

ومطبعة . 19 مكتبة  شركة  النفراوي،  غنيم  بن  أحمد  للشيخ:  الدواني.  الفواكه 

مصطفى البابي الحلبي وأولده بمصر، الطبعة الثالثة )74))هـ(

دار . 20 المنذري، ط/  د. أحمد  تيمية، تحقيق  الفقه لبن  المسودة في أصول 

الفضيلة.

المبسوط. لشمس الدين السرخسي، دار المعرفة بيروت )406)هـ(.. 21

المحرر في الفقه على مذهب المام أحمد بن حنبل. للشيخ: مجد الدين . 22

أبي البركات، مطبعة السنة المحمدية )))4)هـ(.

المدونة الكبرى. للمام مالك بن أنس، دار صادر، مطبعة السعادة بمصر، . 23

الطبعة الولى، عام )))))هـ(.

الموافقات في أصول الشريعة،  للشاطبي، تحقيق عبداللَّه دراز، ط/ وزارة . 24

الوقاف السعودية.

إفريقية والمغرب، ط . 25 المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل 

دار الكتب العلمية.

المعروف . 26 محمد  بن  الحسين  القاسم  لبي  القرآن،  غريب  في  المفردات 

بالراغب الصفهاني، تحقيق محمد سيد كيلني، ط/ دار المعرفة بيروت.
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يحيى . 27 بن  أحمد  العباس  أبي  مالك،  المام  قواعد  إلى  المسالك  إيضاح 

الونشريسي

أضواء البيان، محمد المين الشنقيطي، ط/ عالم الكتب. 28

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني الحنفي، ط/دار الكتب العلمية.. 29

الحنفي، ط/ مصطفى . 30 أمين  التحرير. لمحمد  كتاب  التحرير شرح  تيسير 
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ا  لةُ وراثيًّ  الأطعمةُ المعدَّ
روؤيةٌ �صرعيةٌ 

تأليفُ

د. خالدِ بنِ عبدِ الِله المصلحِ
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين





3

لةُْلراثيَُْعْرايةٌْشعيةٌ الٌعمةُْالعدَّ

مـــــةُ المقدِّ



عٍ، ول مستغنىً  مُودَّ ، ول  فيهِ، غيرَ مكفيٍّ الحمدُ للَّهِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا 

عنهُ ربنا، أحمدُهُ جلَّ في عله، أطعمَنا وسقانا وجعلنا مسلمينَ، وأشهدُ أنَّ ل إلهَ إل 

مَ  الُلَّه،وحدَهُ ل شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، أحَلَّ لنا الطيباتِ وحرَّ

علينا الخبائثَ، صلَّى الُلَّه عليهِ وعلى آلهِ وأصحابهِِ وسلَّمَ تسليمًا.

 أيُْبعدُ:ْ

فإنَّ نعمَ اللَّهِ على عبادِهِ  ل سبيلَ إلى حصرها، ول طاقةَ لهمْ على استقصائها 

فل  ڃ﴾)))،  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  تعالى:﴿ڤ  الُلَّه  قالَ  ا،  عدًّ

قدرةَ للخلقِ مهما جهدوا وبذلوا، على حسابِ ما أنعمَ الُلَّه بهِ عليهمْ، منْ  أجناسِ 

النعمِ وأنواعِها، بَلْهَ أفرادِها وآحادِها، فللهِ الحمدُ أولً وآخرًا وظاهرًا وباطناً. وإنَّ 

رَ منَ الطعمةِ التي تقومُ بها البدانُ، وتصلحُ بها الجسامُ،  منْ نعمِ اللَّهِ تعالى: ما يسَّ

عبادِهِ  تعالى على  الُلَّه  امتنَّ  وقدِ  الحياءُ.  عنها  يستغني  فالطَّعامُ ضرورةٌ حياتيّةٌ  ل 

ألوانِ الطعمةِ، وأمرَهمْ بالكلِ منْ طيِّباتِ الرزاقِ، فقالَ:﴿چ  بأنْ رزقَهمْ منْ 

ژ﴾))).  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

))) النحل:8).
))) البقرة:)7).



4

لةُْلراثيَُْعْرايةٌْشعيةٌ الٌعمةُْالعدَّ

فالطيباتُ منَ المطاعمِ على اختلفِ أصولها؛ الحيوانيةِ والنباتيةِ، داخلةٌ فيما أمرَ الُلَّه 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  الحيوانِ:﴿ڃ  في  تعالى  الُلَّه  قالَ  بأكلهِِ؛  تعالى 

ڻ  ں  النباتِ:﴿ں  في   - وعل  جلَّ   - وقالَ  ڎ﴾)))،  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ۋ ۅ﴾))). 

وهيَ  أل  الطعمةِ،  قضايا  منْ  حادثةً  نازلةً  سأتناولُ  الورقاتِ،  هذهِ  وفي 

باتَ  فقدْ  والحرامِ،  الحللِ  ميزانِ  في  موقعها  مبيِّناً  وراثيًّا«،  لةُ  المعدَّ »الطمعةُ 

ةِ  راساتِ القتصاديَّ الحديثُ عنْ هذهِ القضيةِ ضرورةً ماسّةً، لسيَّما وأنَّ كثيرًا منَ الدِّ

 ، الوراثيِّ التَّعديلِ  تقنيةَ  اعتمدتْ  قدِ  العالمِ  دولِ  منْ  كثيرًا  أنَّ  إلى  تُشيرُ  ةِ،  والتَّنمويَّ

كوسيلةٍ رئيسةٍ للحصولِ على زيادةِ النتاجِ في الطعمةِ الحيوانيَّةِ والنباتيَّةِ، وبتكلفةٍ 

العملَ  يستدعي  الذي   ، البشريِّ النُّموِّ  في  المطَّردِ  الزديادِ  لمواجهةِ  وذلكَ   . أقلَّ

الطعمةِ  الوراثيِّ في  التعديلِ  أنَّ عملياتِ  كما  وزيادتها،  الغذاءِ  مواردِ  توسيعِ  على 

بنوعيها الحيوانيةِ والنباتيةِ، أصبحتْ منْ أكثرِ الصناعاتِ المربحةِ، التي تتنافسُ فيها 

يُبيِّنَ فقهاءُ  أنْ  الشركاتُ التجاريةُ الكبرى. وإزاءَ هذا السباقِ المحمومِ، كانَ لزامًا 

رعيَّةَ التي تتصلُ بهذهِ القضيةِ. فهذهِ الورقةُ مساهمةٌ  الشريعةِ وعلماؤها الحكامَ الشَّ

متواضعةٌ في هذا السياقِ، أسألُ الَلَّه التَّوفيقَ والسدادَ.

))) المؤمنون:.))
))) النعام:.)4)
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وقدْ تناولتُ الموضوعَ وفقَ الخطةِ التاليةِ:

لةِْلراثيَُ.  أللر:ْالَحثُْالللُ:ْحَيَةُْالٌعمةِْالعدَّ

وفيهِ ثلاثةُ مطالبَ.

لةِ وراثيًّا. المطلبُ الأولُ: تعريفُ الطعمةِ المعدَّ

وفيه ثلثةُ فروعٍ 

الفرعُ الأولُ: تعريفُ الطعمةِ.

الفرعُ الثاني: تعريفُ التعديلِ الوراثيِّ .

الفرعُ الثالثُ: أعراضُ التعديلِ الوراثيِّ ولمحةٌ عنْ مراحلهِِ.

المطلبُ الثاني: النشأةُ والتأريخُ.

هُ. المطلبُ الثالثُ: فوائدُ التعديلِ الوراثيِّ في الطعمةِ ومضارُّ

وفيه فرعان

الفرعُ الأولُ: فوائدُ التعديلِ الوراثيِّ في الطعمةِ.

الفرعُ الثاني: مضارُ التعديلِ الوراثيِّ في الطعمةِ.

ْلعمليُتِْتعديلِْالٌعمةِْلراثيَُ.  ثُنيرُ:ْالَحثُْالثُن:ْالفكييفُْالتَهيُّ

وفيه مطلبان: 

المطلبُ  الأولُ: التعديلُ الوراثيُّ في المدوناتِ الفقهيةِ القديمةِ.
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المطلبُ  الثاني: أحكامُ التعديلِ الوراثيِّ في الطعمةِ.

وفيهِ ثلاثةُ فروعٍ:

الفرعُ  الأولُ: حكمُ إجراءِ عملياتِ التعديلِ الوراثيِّ للحيواناتِ والنباتاتِ.

لةِ وراثيًّا. الفرعُ  الثاني: حكمُ أكلِ الطعمةِ المعدَّ

لة وراثيًّا. الفرعُ  الثالثُ: حكمُ المتاجرةِ بالطعمةِ المعدَّ

 ثُلثرُ:ْالُتمةُْلالفلايُتُ.

دادَ في القولِ والعملِ. والُلَّه المسئولُ أنْ يعينني وأنْ يرزقني السَّ
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 المبحثُ الولُ
ا لةِ وراثيًّ حقيقةُ الطعمةِ المعدَّ

 المطلبُ الأولُ
ا لةِ وراثيًّ تعريفُ الأطعمةِ المعدَّ

 التبعُْالللُ:ْتعبيفُْالٌعمةِ:

يُؤكَلُ«)))،  ما  لكلِّ  جامعٌ  اسمٌ  و»الطَّعامُ  طعامٍ،  جمعُ  اللغةِ  في  الطعمةُ 

الفقهاءِ، فإنهمْ  أكثرِ  إلى استعمالِ  وبالنَّظرِ  بالبُرِّ دونَ غيرهِ))).  هُ بعضُهمْ  وقدْ خصَّ

أنَّهُ  يبدو  قدْ  كانَ  وإنْ  وهذا  يُشربُ)))،  أوْ  يؤكلُ  ما  كلِّ  على  الطَّعامَ  يُطلقونَ  قدْ 

غالبَ  أنَّ  وذلكَ  الكلِ،  معَ  الشربَ  ليشملَ  اللُّغويِّ  الكلمةِ  لمدلولِ  توسيعٍ  نوعُ 

وقدْ  يُشربُ،.  فيما  والشرابَ  يؤكلُ،  فيما  الطعامَ  تذكرُ  إنما  ةِ،  اللُّغويَّ المعاجمِ 

إلَّ  فقط)4).  المأكولِ  على  الطَّعامَ  فقصروا  الفقهاءِ،  منَ  جماعةٌ  هذا  على  جرى 

جعلتَهُ  »وإذا   : الزهريُّ يقولُ  اللغةِ  في  جاءَ  مما  رابِ،  الشَّ على  الطَّعامِ  إطلقَ  أنَّ 

)))  لسان العرب ))/ )6).
))) ينظر: مقاييس اللغة )/.0))

)))  ينظر: المغرب ص 90)، حاشية  البجيرمي 56/4)، كشاف القناع 80/6)،
)4)  ينظر: الذّخيرة  للقرافي 97/4. فخص  الطعمة بكتاب والشربة بكتاب.
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تعالى:  قولهِِ  في  جاءَ  ما  هذا  ومنْ  ويشربُ«))).  يؤكلُ  فيما  جازَ  وقِ،  الذَّ بمعنى 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾))).

          

)))  تهذيب اللغة )/ 6)).
))) البقرة آية: .49)
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: عديلِْاللراثيِّ  التبعُْالثُن:ْتعبيفُْالفَّ

وضعِ  في  مِ  للتَّحكُّ حديثةٍ،  علميَّةٍ  تقنيةٍ  عنْ  عبارةٌ  هوَ   ، الوراثيُّ التَّعديلُ 

ا:  فكًّ ؛  الحيِّ الكائنِ  منها صفاتُ  نُ  تتكوَّ التي   الوراثيَّةِ  ةِ  المادَّ وتغييرِ  الجيناتِ)))، 

منْ طريقِ قطعِ بعضها عنْ بعضٍ، أوْ وصلً: منْ طريقِ وصلها بموادٍّ وراثيَّةٍ مضافةٍ 

، هوَ أحدُ فروعِ علمِ الهندسةِ  ةٍ))). فعلمُ التَّعديلِ الوراثيِّ باستخدامِ وسائلَ مخبريَّ

فاتِ الوراثيَّةِ  مِ في الصِّ الوراثيَّةِ )Genetic engineering( التي تعملُ على التَّحكُّ

زَ وجودُها،  ، وذلكَ بأنْ يُدخَلَ في الكائنِ الحيِّ خصائصُ منتقاةٌ، أوْ يُعزَّ للكائنِ الحيِّ

أو يُتخلَّصَ منْ سيِّئها))). 

، والجراءاتِ التي   وقدْ أطلقَ علماءُ الحياءِ على عمليَّاتِ التعديلِ الوراثيِّ

إضافاتٍ  خللِ  منْ  وتحويرها  الحيَّةِ،  للكائناتِ  الوراثيَّةِ  البيئةِ  تبديلِ  إلى  تسعى 

والتَّقنيةُ  الوراثيةُ،  الهندسةُ  أبرزِها:  منْ  ةِ الوراثيَّةِ- عدةَ مصطلحاتٍ،  للمادَّ انتقائيَّةٍ 

)))  الجينات جمعُ جينٍ، وهوَ جزءٌ منَ المادةِ الوراثيَّةِ الموجودةِ في النواةِ، والمعروفةِ بالحمضِ 
تتحكمُ في صفاتِ  التي  البروتيناتِ  بتصنيعِ  ةِ  الخاصَّ فرةِ  للشَّ الحاملُ  DNA، وهو  النوويِّ 

ثاتِ. ، ويُطلقِ عليها البعضُ المُورِّ الكائنِ الحيِّ
]يُنظر: تعريف الجينات ودورها ص 0)، عالم الجينات ص 05)، علم الوراثة د. ديكينسون   

ص 9)، الوراثة والنسان ص 05)[.
)))  ينظر: الهندسة الوراثية أساسيات علمية، للدكتور الصالح ص 79، المعجم المصور في 

الهندسة الوراثية، لقاسم سمارة ص 50، علم الوراثة د. ديكينسون ص 50-)5.
الوراثية،  الهندسة  الوراثة، للنصاري ص )49، تطبيقات  ينظر: مبادئ وأساسيات علم    ((( 

ص أ، الهندسة الوراثية والخلق للبقصمي ص )9.
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الوراثيَّةُ، وتطويعُ الجينِ))).

القولُ  يمكننا   ، الوراثيِّ والتَّعديلِ  الطعمةِ،  تعريفِ  في  النَّظرينِ  هذينِ  وبعدَ 

تعديلٍ، في  التي أجري عليها عملياتُ  لة وراثيًّا،  هيَ الطعمةُ  المعدَّ بأنَّ الطعمةَ 

الصفاتِ الوراثيةِ لصولها، سواءٌ الحيوانيةُ أوِ النباتيةُ، منْ خللِ إضافاتٍ انتقائيَّةٍ 

منَ  التَّخلُّصِ  أوِ  النَّوعيَّةِ،  صفاتها  رفعِ  أوْ  إنتاجِها،  زيادةِ  لجلِ  الوراثيَّةِ،  للمادةِ 

لبيَّةِ، أوِ الرتقاءِ بقيمتها الغذائيَّةِ))). فاتِ السَّ الصِّ

          

))) ينظر: الهندسة الوراثية أساسيات علمية ص )).
))) ينظر: الغذية المعدلة وراثيًّا مالها وما عليها، للدكتور العثيمين، المجلة العربية السعودية، 

العدد 74) ، ربيع أول 9)4)هـ / مارس 008) م.
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ْللحةٌْعنْْيباحله:ْ عديلِْاللراثيِّ  التبعُْالثُلثُ:ْْأغباضُْالفَّ

 ، الوراثيِّ التعديلِ  عمليَّاتُ  إليها  تهدفُ  التي  والمقاصدِ،  الغراضِ  أبرزَ  إنَّ 

يُمكنُ إجمالُها في النِّقاطِ التاليةِ:

، والدراساتُ البحثيةُ والكاديميةُ. الأولى: متطلَّباتُ البحثِ العلميِّ

الثَّانيةُ: دواعٍ طبِّيَّةٌ  إما علجيَّةٌ لبعضِ المراضِ، وإما وقائيَّةٌ.

زيادةِ  أجلِ  منْ  الحيَّةِ؛ وذلكَ  للكائناتِ  الوراثيَّةِ  الخصائصِ  تحسينُ  الثَّالثةُ: 

العيوبِ  منَ  تخليصِها  أوْ  الغذائيَّةِ،  قيمتها  رفعِ  أوْ  النَّوعيَّةِ،  رفعِ صفاتها  أوْ  إنتاجِها 

والنواقصِ الخُلُقيَّةِ))).

التعديلِ  عليهِ عمليَّةُ  ترتكزُ  الذي  المحورَ  فإنَّ   ، الوراثيِّ التَّعديلِ  مراحلُ  ا  أمَّ

البروتيناتِ  بتصنيعِ  ةِ  الخاصَّ للشفرةِ  الحاملُ  ، وهوَ  الجينيُّ المخزونُ  هوَ   ، الوراثيِّ

ثَاتِ. وذلكَ عنْ  ، ويُطلقُِ عليها البعضُ المُـوَرِّ التي تتحكمُ في صفاتِ الكائنِ الحيِّ

مِ في مكانها ووظيفتهِا ونقلهِا منْ مكانٍ إلى آخرَ، وهذهِ العمليةُ تتمُّ  وفقَ  طريقِ التَّحكُّ

المراد   DNA النَّوويِّ  الحمضِ  دقيقةٍ، وهي على سبيل الجمال تحضيرُ  مراحلَ 

ثةِ  ، حيوانيًّا كانَ أوْ نباتيًّا، ويتمُّ ذلكَ عنْ طريقِ وضعِ المورِّ إدخالُهِ إلى الكائنِ الحيِّ

ثاتِ( المرغوبِ في نقلهِا، ضمنَ تركيبٍ يسمحُ لها بالتَّعبيرِ عنْ نفسِها. وفي  أوْ )المورِّ

بتَقانةِ  ما يسمى  أوْ  ضُ بحقنٍ مجهريٍّ  ويُعوَّ الناقلُ،  يُستخدمُ  قدْ ل  بعضِ الحيانِ 

)))  ينظر: الهندسة الوراثية أساسيات علمية، أ.د عبد العزيز الصالح،  ص ))، مقدمة في علم 
الهندسة الرواثية، تأليف: ديسموند نيكول، ترجمة د.ماهر البسيوني.
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)الحاملِ  بِ  المؤشَّ الناقلِ  إدخالُ  يتمُّ  فإنَّهُ  الناقلِ،  استخدامِ  حالِ  في  ا  أمَّ التَّفجيرِ. 

ثةِ( إلى الخليَّةِ المنقولِ إليها، ثم وضعُ هذهِ الخليا بعدَ ذلكَ في وسطٍ يسمحُ  للمورِّ

لها بالتَّضاعفِ، ثمَّ بعدَ ذلكَ يتمُّ التَّحويرُ المطلوبُ للخليا الحيوانيَّةِ والنَّباتيَّةِ، هذهِ 

.(((
لمحةٌ موجزةٌ عنْ فكرةِ عمليَّةِ التَّعديلِ الوراثيِّ

          

)))  ينظر: الهندسة الوراثية أساسيات علمية، للدكتور الصالح ص 79، المعجم المصور في 
الهندسة الوراثية، لقاسم سمارة ص 50، علم الوراثة د. ديكينسون ص 50-)5.
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 المطلبُ الثاني
ن�صاأةُ علمِ التعديلِ الوراثيِّ وتاريخُهِ

لَ  سجَّ وقدْ  ومسائلهِ،  الوراثةِ  علمِ  مباحثِ  منْ   ، الوراثيِّ التعديلِ  علمُ 

المؤرخونَ للعلومِ أنَّ بداياتِ العنايةِ الفعليَّةِ بهذا العلمِ، كانتْ في أول النصفِ الثَّاني 

 .((( منَ القرنِ التاسعَ عشرَ الميلديِّ

 (85( عامِ  في  النَّباتاتِ،  على  مندل  غريغور  تجاربَ  ذلكَ  باكورةُ  وكانَ 

عُقدَ  أنْ  إلى  وتهجينها،  النَّباتاتِ  توليدِ  عمليَّاتِ  في  البحاثُ  وتوالتِ  ميلدية))). 

أولُ مؤتمرٍ في علمِ الوراثةِ في لندنَ عامَ 906) ميلديةٍ، حيثُ اتُّفِقَ على أنَّ الفكارَ 

على  اصطُلحَ  جديدٍ  علمٍ  بولدةِ  آذنتْ  قدْ  وتهجينهِ،  النباتِ  توليدِ  حولَ  الجديدةَ، 

ا يجدرُ التنبيهُ إليه، أنَّ السنةَ النبويةَ المطهرةَ، قدْ جاءَ فيها الشارةُ إلى بعضِ ما يتصلُ  )))  وممَّ
بعلمِ الوراثةِ، فقد بيَّن النبيُّ | السببِ الطبيعيَّ الذي يُوجِب الذكارَ أوِ اليناثَ بإذنِ اللَّهِ. 
ففي صحيحِ المامِ مسلمٍ رقم )5))( من حديثِ ثوبانَ أنَّ النبيَّ | أجابَ اليهوديَّ الذي 
مَنيُِّ  فَعَلَ  اجتمعا  فإذا  أصفرُ،  المرأةِ  وماءُ  أبيضُ،  الرجلِ  »ماءُ   :| فقالَ  الولدِ،  عنِ  سأله 
آنَثَا بإذنِ اللهِ«. وكذلكَ   الرجلِ  مَنيَِّ المرأةِ أذْكَرا بإذنِ اللهِ. وإذا عَلَ منيُّ المرأةِ منيَّ الرجلِ 
ةَ  الشبَهِ ووراثةَ الصفاتِ الخلقيةِ، وذلكَ فيما رواهُ البخاريُّ )9)))( منْ  بيَّن النبيُّ | عِلَّ
إني  فقالَ:  فأتاه  المدينةَ،   | اللَّهِ  رسولِ  مقدمُ  سلمٍ  بنَ  اللَّهِ  عبدَ  بلغَ  قالَ   # أنسٍ  حديثِ 
. وكانَ منها أنه قالَ: منْ أيِّ شيءٍ ينزعُ الولدُ إلى أبيه؟  سائلُكَ عنْ ثلثٍ ل يعلمُهنَّ إلَّ نبيٌّ
ا الشبهُ في الولدِ، فإنَّ الرجلَ إذا  |: »وأمَّ ومن أيِّ شيءٍ ينزعُ إلى أخوالهِ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ 

غشيَ المرأةَ فسبقها ماؤُه، كانَ الشبهُ لهُ، وإذا سبقَ ماؤُها كان الشبهُ لها«.
)))  ينظر: غريغور مندل وجذور علم الوراثة، لدلسون، ص )5.
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تسميتهِ بعلمِ الوراثةِ))). وقدْ توالتِ البحاثُ وتتابعتِ الدراساتُ في علمِ الوراثةِ، 

 ،DNA النَّوويِّ  بالحمضِ  يُعرفُ  ما  الوراثيةِ، وهوَ  المادةِ  بنيةِ  اكتشافُ  تمَّ  أنْ  إلى 

نجحتْ  ةِ،  الميلديَّ الثَّمانيناتِ  أوائلِ  وفي  العشرينَ)))،  القرنِ  منتصفِ  في  وذلكَ 

عمليّةُ  إدخالِ جينٍ غريبٍ في نباتٍ، وبعدها انطلقتْ عمليَّاتُ التَّعديلِ الوراثيِّ في 

النباتاتِ، وفي عامِ )98) ميلدية، وافقتْ إدارةُ الغذيةِ والعقاقيرِ المريكيةُ، على 

، تنتجهُ البكتريا،  لٍ وراثيًّا، وهوَ شكلٌ منْ أشكالِ النسولينِ البشريِّ لِ عقارٍ معدَّ أوَّ

ةِ))). وفي  ويُعتبرُ هذا هوَ أولَ منتجٍ استهلكيٍّ تمَّ صنعهُ باستخدامِ الهندسةِ الحيويَّ

)))  ينظر: غريغور مندل وجذور علم الوراثة، لدلسون، ص 9)). تحديد فرص زيادة إنتاج 
المحاصيل من خلل رصد التطورات في مجال التقانة الحيوية. دبليو. جي. فان دير والت، 
ابع للداره الزراعية، مركز المؤتمرات بميدراند، جنوب  ورقة تم تقديمها في المؤتمر السَّ
وكاثلين  ايودايز  غاي  وراثيا،  المعدلة  الحية  الكائنات   .(000 اكتوبر   (6-(5 افريقيا، 

داميكو، جامعة ويزليان، قسم الحياء، على الرابط:
http://www.wesleyan.edu/pimms/LAMSS/GMOs%20(Genetically%20

Modified%20Organisms)-revised.ppt

)))  ينظر: علم الوراثة د. ديكينسون ص 6).
قسم  ويزليان،  جامعة  داميكو،  وكاثلين  ايودايز  غاي  وراثياً،  لة  المعدَّ الحية  الكائنات    (((

الحياء، على الرابط:
http://www.wesleyan.edu/pimms/LAMSS/GMOs%20(Genetically%20

Modified%20Organisms)-revised.ppt

التقانة الحيوية الزراعية، تلبية احتياجات الفقراء. منظمة الغذية والزراعة للمم المتحدة روما، 
004)،على الرابط:

http://www.fao.org/DOCREP/006/Y5160A/Y5160A00.HTM
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النباتاتِ  أصنافِ  حقليَّةٍ، على  تجربةٍ  أولُ  أُنجِزت  الماضي،  القرنِ  منَ  التِّسعيناتِ 

الزراعةِ  وزارةِ  قبَِلِ  منْ  الموافقةُ  تمتِ  ذلكَ  وبعدَ   ، الوراثيِّ للتَّعديلِ  التي خضعتْ 

لةِ وراثيًّا، والّتي تظلُ متماسكةً  المريكيةِ، على الستعمالِ التِّجاريِّ للطَّماطمِ المعدَّ

والعقاقيرِ  الغذيةِ  إدارةُ  أعلنتْ  ميلديةٍ،   (99( عامِ  وفي  أطولَ.  لفترةٍ  وصلبةً 

تتطلبُ  ل  وأنها  ذاتها،  حدِّ  في  خطرةٍ  غيرُ  وراثيًّا،  المعدلةَ  الغذيةَ  أنَّ  المريكيةُ، 

المحاصيلِ  أولِ  بفرنسا، على  الموافقةُ  تمتِ  بعامينِ  ةً. وبعدها  قانونيَّةً خاصَّ نُظُمًا 

. ثمَّ تتابعَ انتشارُ قَبولها عالميَّا، حيثُ وافقتْ مائةٌ  لةِ وراثيَّاً للتحادِ الوروبيِّ المعدَّ

البيولوجيِّ  عِ  التَّنوُّ بمؤتمرِ  الدوليَّةِ،  الحيائيةِ  لمةِ  السَّ معاهدةِ  على  دولةً  وثلثونَ 

لةِ وراثيًّا،  في مونتريالَ بكندا، والتي تُصادقُ على وضعِ علماتٍ بالمحاصيلِ المعدَّ

ولكنْ ل تزالُ هناكَ حاجةٌ إلى المصادقةِ علي المعاهدةِ، منْ قبلِ خمسينَ  دولةً، قبلَ 

، في مجالِ الغذيةِ  التعديلِ الوراثيِّ أنْ تُصبحَ ساريةَ المفعولِ، ولقدْ تنامى اعتمادُ 

النباتيةِ، تناميًا مطَّردًا، حتى تجاوزَ الدولَ الصناعيَّةَ إلى البلدانِ النَّاميةِ))).

خطواتٍ  البحاثُ  خطتِ  الحيوانِ   في  الوراثيِّ  التَّعديلِ  مجالِ  في  وكذلكَ 

رةً عنِ التَّعديلِ الوراثيِّ في النباتاتِ، فقدْ كانتْ بدايةُ ذلكَ  كبيرةً، وإنْ كانتْ متأخِّ

في عامِ 985) ميلديةٍ، حيثُ ظهرَ أولُ تقريرٍ يصفُ تكوينَ حيواناتٍ  غيرِ  جينيةٍ 

في  التَّجاربُ  توالتِ  ثمَّ  وخنازيرَ(.  وأغنامٍ،  أرانبَ،  )منْ  المزرعةِ  حيواناتِ  منْ 

لة وراثيا تفتح باب المناقشة. وكالة المعايير الغذائية.  )))  المراجع السابقة. يُنظر: الغذية المعدَّ
المملكة المتحدة. 

على الرابط:
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/gmbooklet.pdf
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نتاجٍ  أولُ  فكانَ   السماكِ،  منَ  وأنواعًا  والدجاجَ،  الماشيةَ  لتشملَ  المجالِ،  هذا 

التَّعديلِ الوراثيِّ في الحيوانِ: عامَ )99) ميلديةٍ، حيثُ ابتكرَ  ملموسٍ في مجالِ 

ةً، وكانَ الهدفُ إنتاجَ  الباحثونَ طريقةً كانتْ سببًا في خلقِ ماعزٍ يحملُ جيناتٍ بشريَّ

بروتيناتٍ بشريَّةٍ في حليبها، لغراضٍ علجيةٍ، ثمَّ توالتِ البحاثُ والتَّطبيقاتُ في 

.(((
الوراثيِّ التَّعديلِ 

          

)))  ينظر: علم الوراثة د. ديكينسون ص 55.
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 المطلبُ الثالثُ
هُ فوائدُ التَّعديلِ الوراثيِّ ف الأطعمةِ وم�صارُّ

ْ)ْالٌعمةِ: عديلِْاللراثيِّ  التبعُْالللُ:ْفلائدُْالفَّ

فوائدَ عديدةً، وكانَ  قَ  العمومِ- علمٌ حقَّ الوراثيِّ - على وجهِ  التَّعديلِ  علمُ 

أمْ  وقائيَّةً  أو  علجيّةً  طبِّيَّةً  أكانتْ  سواءٌ  دةٍ  متعدِّ مجالتٍ  في  كبيرةٌ،  إسهاماتٌ  لهُ 

ةٍ  تْ آثارُهُ إلى جوانبَ عديدةٍ، حياتيَّةٍ وسياسيَّةٍ واقتصاديَّ كانت تحسينيَّةً، ولقدِ امتدَّ

حيوانيِّها  الخصوصِ،  وجهِ  على  الطعمةِ  في  الوراثيِّ  للتَّعديلِ  وكانَ  واجتماعيَّةٍ. 

ونباتيِّها- مزايا عديدةٌ ومنافعٌ كبيرةٌ، ولعلِّي أشيرُ إلى أبرزِ ذلكَ في النِّقاطِ التَّاليةِ))):

توفيرُ الغذاءِ الحيوانيِّ والنباتيِّ، وتوسيعُ مواردِهِ وتنويعُهِ، ومضاعفةُ كمياتِ . )

النتاجِ، منَ الحبوبِ والثمارِ واللحومِ واللبانِ، وغيرِ ذلكَ.

 المساعدةُ في إنتاجِ أغذيةٍ ذاتِ قيمةٍ غذائيةٍ عاليةٍ، نوعًا ووصفًا. ومنْ ذلكَ . )

زيادةُ البروتيناتِ في المحاصيلِ واللحومِ، مما ينتجُ عنهُ تقليلُ الكميةِ التي 

يستهلكها الفردُ لتحصيلِ ما يحتاجُ منَ البروتينِ، ومنْ ذلكَ أيضًا  إنتاجُ 

. لحومِ أبقارٍ قليلةِ الدهنِ، وغيرُ ذلكَ منْ جوانبِ النتاجِ الغذائيِّ

)))  يُنظر: طعامنا المهندس وراثياً ص 04)، 05)، الهندسة الوراثية، د.الفيصل ص 74)، 
البيولوجيا   ،60(  ،(9  -(( ص  العال  عبد  أد  الوراثية،  الهندسة  ومستقبل  الخضر  تربية 

الجزئية، لعبد التواب ص 49)، مقدمة في الهندسة الوراثية، لمعارج، ص 8)). 
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المنتجاتِ الحيوانيةِ والنباتيةِ، وإظهارها على . ) أنه سببٌ لتحسينِ أشكالِ 

قُ رغبةَ المستهلكينَ، في ألوانها وأحجامهِا وأشكالها. صورةٍ تحقِّ

الظروفِ . 4 لِ  تحمُّ على  قدرةٍ  ذاتِ  ونباتاتٍ  حيواناتٍ  لنتاج  سببٌ  أنه 

المناخية  الصعبةِ المختلفةِ، والتي كثيرًا ما كانتْ عائقًا كبيرًا عنِ الكتفاءِ 

قدرةِ  عدمِ  إلى  منهُ  كثيرٌ  يرجعُ  الحيوانيَّ،  الغذائيَّ  النقصَ  فإنَّ   ، الغذائيِّ

 ، الوراثيِّ التَّعديلِ  خللِ  فمنْ  البيئيَّةِ،  الظُّروفِ  لِ  تحمُّ على  الحيوانِ، 

البيئيَّةِ  الظروفِ  تحملِ  على  القادرةِ  الماشيةِ  منَ  سللتٍ  إنتاجُ  يمكنُ 

الظروفِ  أوْ غيرِها منَ  الغذاءِ  أوْ ندرةِ  الحرارةِ والبرودةِ،  عبةِ، كشدةِ  الصَّ

البيئيَّةِ العسيرةِ. كما أنَّ النقصَ الغذائيَّ النباتيَّ، أكثرُهُ يرجعُ إلى عدمِ مقدرةِ 

النباتِ على تحملِ الظروفِ المناخيَّةِ القاسيةِ، حيثُ إنَّ ما تُعاني منهُ كثيرٌ 

رِ الراضي الزراعيةِ،  منَ البلدانِ، ل يرجعُ بالدرجةِ الولى إلى عدمِ توفُّ

رفعِ مستوى  أوْ  تطويرِ  المساعدةِ على  الحديثةِ  والوسائلِ  المكاناتِ  أوِ 

فساهمتْ  مناخيَّةٍ.  عواملَ  إلى  الحيانِ  منَ  كثيرٍ  في  يعودُ  وإنما  النتاجِ، 

، في إنتاجِ نباتاتٍ لها قدرةٌ على مقاوَمةِ المراضِ   عملياتُ التَّعديلِ الوراثيِّ

والملحِ والجفافِ.

الوسائلِ، . 5 إحدى  هي  والنَّباتاتِ،  للحيواناتِ  الوراثيِّ  التعديلِ  عمليَّاتُ 

للوقايةِ منَ الضرارِ الناتجةِ عنِ التَّغذيةِ الرديئةِ للحيواناتِ، ومنْ أضرارِ 

لنَّ  وذلكَ  النباتاتِ؛  في  الزراعيةِ  الفاتِ  ومبيداتِ  الكيماويةِ  السمدةِ 

طبيعةَ المادةِ المضافةِ في عملياتِ التعديلِ الوراثيِّ معروفةٌ سلفًا.
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ْ)ْالٌعمةِ. عديلِْاللراثيِّ ْالفَّ  التبعُْالثُن:ْيضُرُّ

الطعمةِ  في  وتطبيقاتُها  عمومًا،  الوراثيِّ  التَّعديلِ  عمليَّاتُ  أثارتْ  لقدْ 

ذكرَ  وقدْ  هِ،  مضارِّ منْ  رٍ  ومُحذِّ بمنافعهِ  مُشِيدٍ  بينَ  واسعًا،  جدلً  خُصوصًا- 

ا عديدةً، منْ أبرزها))):  المعارضونَ لهذهِ التَّقنيةِ مضارًّ

فتحُ بابِ التَّلعبِ في الصفاتِ الخلقيةِ للكائناتِ الحيَّةِ الحيوانيَّةِ والنباتيَّةِ، . )

فيترتبُ على ذلكَ محاذيرُ عديدةٌ منها على سبيلِ المثالِ: ما قامَ بهِ فريقٌ منَ 

بةِ، ووضعها  ماني المخصَّ العلماءِ، منْ أخذِ بعضِ الخليا منْ بيضةِ طائرِ السُّ

)))  يُنظر: : الستنساخ قنبلة العصر ص 0))، الهندسة الوراثية السس والتطبيقات ص )9. 
وينظر أيضاً:  

الطعمة المعدلة وراثيا: هل هي مفيدة أم مؤذية، لوايتمان، البحث اليجابي، مجموعة كامبردج 
للمعلومات. على الرابط:

h t tp : / /www.csa1 .co .uk /d i scoverygu ides /gmfood /overv iew.

php?SID=udfftttsbgl7g5uucvt9q5fsm

عامة،  مراجعة  والعشرين،  الواحد  القرن  في  البشرية  الطعمة  على  الوراثي  التعديل  تأثير 
لوزوغورا، 000)، الناشر السيفيير للعلوم، على الرابط:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14538107

الجندي  مجلة  إدريس،  محمود  د.عبدالفتاح  أ  إسلمي،  منظور  من  وراثياً  المعدلة  الغذية 
المسلم، العدد 6)).الرابط:

http://jmuslim.naseej.com/Detail.asp?InSectionID

الزراعية  الغذية  توعية  لجنة  معلومات،009)  ورقة  نعارض؟  أم  ندعم  الجينات:  تكنولوجيا 
باستراليا. على الرابط:

http://www.afaa.com.au/pdf/10_For_and_against.pdf
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مانيِّ. في بيضةِ دجاجةٍ، وكانتِ النَّتيجةُ خروجَ ديكٍ يغني بصوتِ طائرِ السُّ

؛ حيثُ يؤدي إنتاجُ أصنافٍ جديدةٍ منَ الحيواناتِ، . ) الخللُ بالتَّوازنِ البيئيِّ

، فتَطغى على أصنافٍ كانَ لها دورٌ مهمٌّ  إلى خللٍ في التَّوازنِ البيئيِّ الطبيعيِّ

قُ بها مصالحُ  تي يتحقَّ عَ منْ سننِ الخلقِ الَّ في البيئةِ، فإنَّ الختلفَ والتَّنوُّ

في  الفطريِّ  التوازنِ  هذا  اختللِ  إلى  يؤدي  قدْ  النسانِ  لُ  فتدخُّ عظيمةٌ، 

أنَّهُ   ، الوراثيِّ التعديلِ  لعملياتِ  المعارضينَ  بعضُ   يرى   الوجودِ، ولهذا 

تفوقُ  قدْ  بدرجةٍ  المقبلةَ،  الجيالَ  دُ  تتهدِّ التي  مخاطرهُ  لهُ  للطبيعةِ،  غزوٌ 

حيةُ في النِّهايةِ هوَ النسانُ نفسُهُ. ةِ، والضَّ مخاطرَ الطَّاقةِ النَّوويَّ

ارتفاعِ . ) في  تتمثّلُ  وراثيًّا،  لةِ  المعدَّ الطعمةِ  عنِ  النَّاجمةَ  المخاطرَ  إنَّ 

سِ  كالتَّحسُّ استعمالهِا،  اءَ  جرَّ المراضِ  منَ  بأنواعٍ  الصابةِ  معدلتِ 

مثلً، حيثُ وُجدَ أنَّ تناولَ بعضِ أنواعِ هذهِ الطعمةِ، قدْ أدى إلى ظهورِ 

اءِ  منْ جرَّ نسيجيَّةٍ  تغيُّراتٍ  منْ  ما يحصلُ  ذلكَ  منْ  الحساسيةِ، والخطرُ 

لةِ وراثيًّا، فقدْ بيَّنتِ التجاربُ في عامِ 999)م أنَّ البطاطسَ  الطعمةِ المعدَّ

تي  والَّ يدانِ،  والدِّ للحشراتِ  مقاومتها  زيادةِ  لغرضِ  وراثيًّا،  المعدلةَ 

جدارِ  في  وتغيُّراتٍ  هاتٍ  تشوُّ حدوثِ  إلى  تْ  أدَّ قدْ  للفئرانِ،  إطعامُها  تمَّ 

بالذكرِ في  الجديرِ  ومنَ  رطانِ.  بالسَّ الصابةِ  احتمالتِ  يُثيرُ  مما  المعدةِ، 

تهُ صحيفةُ الوبزرفرِ البريطانيّةُ)))، وفيهِ أنَّ  ياقِ التقريرُ الذي أعدَّ هذا  السِّ

)))  نُشر في السبوع الول من شهر مايو عام 000)م:
 http://libyasons.com.



21

لةُْلراثيَُْعْرايةٌْشعيةٌ الٌعمةُْالعدَّ

رةِ جينيًّا، ما ذكرهُ بعضُ الطباءِ منِ احتمالِ  منْ مضارِّ المزروعاتِ المحوَّ

، نتيجةَ تناولهِ لهذهِ الغذيةِ. إصابةِ النسانِ بالخللِ الجينيِّ

لةِ وراثيًّا، ففي بعضِ الحيانِ تتدهورُ . 4 فقدُ القيمةِ الغذائيَّةِ للطعمةِ المعدَّ

رُ نُضجُها،  ةً تلكَ التي يتأخَّ القيمةُ الغذائيَّةُ للثِّمارِ المهندسةِ وراثيًّا، خاصَّ

ركاتِ  ومنْ أمثلةِ ذلكَ ما قامتْ بهِ شركةُ كالجينَ )Calgene( وهيَ منَ الشَّ

ائدةِ في الولياتِ المتحدةِ، في مجالِ الهندسةِ الوراثيَّةِ والتَّحويرِ الجينيِّ  الرَّ

 ،)Flavr savr(بـهندسةِ طماطمَ اسمُها فلير سيفر للنَّباتِ، حيثُ قامتْ 

النُّضجِ(، ويمكنُ  )تأخيرِ  الجيناتِ  تكنولوجيا إسكاتِ  باستخدامِ  وذلكَ 

إذا  ثمارًا  وتُنتجُ  رأسيًّا،  تنمو  وهي  وشتاءً،  صيفًا  الطماطمِ  هذهِ  زراعةُ 

مشكلةَ  واجهتْ  الشركةَ  ولكنَّ  شهورٍ،  لعدةِ  بشكلها  احتفظتْ  قُطفتِ 

كونِ تلكَ الطماطم عديمةَ الطعمِ، مما أدَّى إلى هبوطِ أسهمِ الشركةِ ثلثةَ 

أضعافٍ تقريبًا.

بالنَّقضِ  مُعارَضٌ  وغيرَها،  المضارَّ  هذهِ  أنَّ  إليهِ،  الشارةُ  تجدرُ  ومما 

هناكَ  أنَّ  والحقُّ  ومؤيِّديها.  للطعمةِ  الوراثيِّ  التَّعديلِ  مناصري  منْ  والتَّفنيدِ 

لةِ  المعدَّ الطعمةِ  هذهِ  مخاطرِ  حولَ  الضروريةِ  بـالمعلوماتِ  قُ   يتعلَّ نقصًا  

الماليِّ  ونفوذها  الغذيةِ،  لهذهِ  المصنعةِ  الشركاتِ  سلطةَ  وأنَّ  ةً  خاصَّ وراثيًّا، 

والطويلةِ  طةِ  المتوسِّ للتَّجاربِ  الوقتِ  منَ  لمزيدٍ  فرصةٍ  إعطاءَ  يُعيقُ  الكبيرِ، 

المدِ، ليتبلورَ بعدها موقفٌ علميٌّ صحيحٌ وواضحٌ.
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المبحثُ الثان
ا اتِ تعديلِ الطعمةِ وراثيًّ كييفُ الفقهيُّ لعمليَّ التَّ

 المطلبُ الأولُ
ةِ القديمةِ ناتِ الفقهيَّ التَّعديلُ الوراثيُّ ف المدوَّ

الوراثيةِ  الصفاتِ  في  تعديلٍ  عملياتُ  أنَّهُ  للطعمةِ،  الوراثيِّ  التَّعديلِ  حقيقةُ 

زيادةِ  لجلِ  الوراثيَّةِ؛  ةِ  للمادَّ انتقائيَّةٍ  إضافاتٍ  خللِ  منْ  النباتاتِ،  أوِ  للحيواناتِ 

الرتقاءِ  أوِ  لبيَّةِ،  السَّ فاتِ  الصِّ منَ  التَّخلُّصِ  أوِ  النَّوعيَّةِ،  صفاتها  رفعِ  أوْ  إنتاجِها، 

بقيمتها الغذائيةِ.

يجرى  التي  الحيَّةِ  الكائناتِ  صفاتِ  في  تؤثرُ  العملياتِ،  هذهِ  أنَّ  ريبَ  ول 

تعديلُها وراثيًّا، على تفاوتٍ في هذا التَّغيُّرِ، وفقَ اختلفِ حجمهِ. وقدْ عُني الفقهاءُ 

أكبرُ،  هوَ  بما  بلْ  النتيجةِ،  الوراثيَّ في  التعديلَ  يُشبهُ  بما  اختلفِ مذاهبهِمْ-  -على 

قَ الفقهاءُ لحكامِ الحيوانِ  ، فتطرَّ فإنَّ أثرَ التَّوالدِ أعظمُ منْ مجردِ التعديلِ الوراثيِّ

دِ منْ جنسينِ مختلفينِ، منْ جهاتٍ عديدةٍ، منْ حيثُ أكلُهُ، ونجاستُهُ، وكذا  المتولِّ

إجزاؤهُ في الضحيةِ، ووجوبُ الزكاةِ فيهِ، وبيعُهُ، وغيرُ ذلكَ. 

وهذهِ بعضُ النَّماذجِ التي ذكرها الفقهاءُ، على اختلفِ مذاهبهمِ الفقهيَّةِ:

 ، ، فالعبرةُ بالمِّ دًا منَ الوحشيِّ والنسيِّ قالَ في بدائعِ الصنائعِ: »فإنْ كانَ متولِّ
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 ، وحشيٌّ ثورٌ  عليها  نزا  إذا  الهليَّةَ  البقرةَ  إنَّ  حتى  فل؛  وإلَّ  يجوزُ  أهليَّةً  كانتْ  فإنْ 

ى بهِ، وإنْ كانتِ البقرةُ وحشيَّةً والثورُ أهليًّا لمْ يجزِ؛  فولدتْ ولدًا فإنَّهُ يجوزُ أنْ يُضحَّ

مٌ تتعلقُ بهِ الحكامُ،  ، وهوَ حيوانٌ متقوَّ ؛ لنَّهُ ينفصلُ عنِ المِّ لنَّ الصلَ في الولدِ المُّ

وليسَ ينفصلُ منَ البِ إلَّ ماءٌ مهينٌ ل خطرَ لهُ ول يتعلَّقُ بهِ حكمٌ. ولهذا يتبعُ الولدُ 

قِّ والحريةِ، إلَّ أنَّهُ يُضافُ إلى البِ في بني آدمَ تشريفًا للولدِ وصيانةً لهُ عنِ  المَّ في الرِّ

. وقيلَ: إذا نزا ظبيٌ على شاةٍ أهليةٍ، فإنْ  الضياعِ، وإلَّ فالصلُ أنْ يكونَ مضافًا إلى المِّ

ولدتْ شاةً تجوزُ التَّضحيةُ بها، وإنْ ولدتْ ظبيًا ل تجوزُ. وقيلَ: إنْ ولدتِ الرمكةُ منْ 

ى  حمارٍ وحشيٍّ حمارًا؛ ل يؤكلُ. وإنْ ولدتْ فرسًا فحكمُهُ حكمُ الفرسِ. وإنْ ضحَّ

فَتْ؛ لمْ يجزْ؛ لنها وحشيةٌ في الصلِ والجوهرِ،  فتْ أوْ ببقرةٍ وحشيةٍ أُلِّ بظبيةٍ وحشيةٍ أُلِّ

فل يبطلُ حكمُ الصلِ بعارضٍ نادرٍ، والُلَّه عزَّ شأنُهُ الموفِّقُ«))).

وقالَ في البحرِ الرائقِ: »في المجمعِ: ولوْ نزا ظبيٌ على شاةٍ، يُلحقُ ولدُها بها، 

يعني فل يجبُ بقتلِ الولدِ جزاءٌ؛ لنَّ المَّ هي الصلُ«))).

ةِ: كلبٌ نزا على عنزٍ، فولدتْ ولدًا رأسُهُ  » المسألةُ منَ الظهيريَّ وقالَ أيضًا: 

مُ إليهِ العلفَ واللحمَ، فإنْ تناولَ العلفَ دونَ  رأسُ كلبٍ وباقيهِ يُشبهُ العنزَ، قالوا: يُقدَّ

اللحمِ تُرمى رأسُهُ بعدَ الذبحِ، ويؤكلُ ما سواها، وإنْ تناولهما جميعًا يُضربُ، فإنْ 

نبحَ ل يؤكلُ. وإنْ ثغى تُرمى رأسُهُ ويؤكلُ غيرُها، فإنْ ثغى ونبحَ ذُبحَ، فإنْ وُجِدَ لهُ 

كرشٌ أُكلَ ما سوى الرأسِ، وإنْ وُجِدَ لهُ أمعاءٌ ل يؤكلُ؛ لنَّهُ كلبٌ«))).

)))  »بدائع الصنائع« )70-69/5).
)))  »البحر الرائق« ))/9)).

))) »البحر الرائق« )4/)5)).
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قالَ في حاشيةِ الخرشيِّ على مختصرِ خليلٍ : »ذكاةُ الجنينِ الذي يخرجُ ميتًا 

منْ بطنِ حيوانٍ مأكولٍ، بعدَ ذكاتهِِ، محصورةٌ أوْ حاصلةٌ في ذكاةِ أمهِ، فيؤكلُ بذكاتها، 

ول يحتاجُ إلى ذكاةٍ، بشرطِ  كمالِ خلقِهِ الذي أرادَهُ الُلَّه بهِ، فل يُمنعُ منَ الكلِ لوْ 

خُلقَ ناقصَ يدٍ أوْ رجلٍ. ونباتِ شعرِ جسدِهِ، ول يُعتبرُ شعرُ عينيهِ فقطْ، وهذا إذا كانَ 

، ولوْ منْ غيرِ نوعها، فلوْ وُجِدَ خنزيرٌ ببطنِ شاةٍ، أوْ بغلٌ ببطنِ بقرةٍ، لمْ  منْ جنسِ المِّ

يؤكلْ، بخلفِ شاةٍ ببطنِ بقرةٍ؛ لنها منْ جنسِ ذواتِ الربعِ، فلوْ لمْ يتمَّ خلقُهُ معَ 

نباتِ شعرِهِ، لمْ يؤكلْ، ل بذكاةِ أمهِِ ول بغيرِ ذكاةِ أمهِ، ولوْ لمْ ينبتْ شعرُهُ لعارِضٍ، 

اعتُبرَ زمنُ نباتِ شعرِ مثلهِ«))).

: »لوْ أنَّ غرابًا أوْ ذَكَرَ حدأٍ أوْ بُغاثًا تجثَّمَ حُبارى، أوْ ذكرَ حُبارى  وقالَ في الأمِّ

أوْ طائرًا يحلُّ لحمُهُ تجثَّمَ غرابًا أوْ حدأً أوْ صقرًا أوْ ثيرانَ، فباضتْ وأفرختْ، لمْ 

وقالَ  فيهِ«))).  والحللِ  مِ  المحرَّ لختلطِ  التَّجثُّمِ؛   ذلكَ  منْ  فراخها  أكلُ  يحلَّ 

أيضًا: » ولوْ أنَّ ذئبًا نزا على ضبعٍ، فجاءتْ بولدٍ، فإنَّها تأتي بولدٍ ل يُشبهها محضًا، 

مِ  مْعُ، ل يحلُّ أكلُهُ؛  لما وصفتُ منْ اختلطِ المحرَّ ول الذئبُ محضًا يُقال له السِّ

والحللِ، وأنَّهما ل يتميَّزانِ فيهِ«))).

دُ بينَ شيئينِ، ينفردُ باسمهِ وجنسِهِ وحكمِهِ عنهما،  »المتولِّ وقالَ في المغني: 

على  الدسوقي  »حاشية  وينظر:   .)(5-(4/(( خليل«  مختصر  على  الخرشي  »حاشية   (((
الشرح الكبير« ))/)5). 

 ،)(54/6( المحتاج«  »مغني   ،)(9/9( »المجموع«  وينظر:   .)(76  ،(75/(( »الم«   (((
»أسنى المطالب« ))/564).

)))  »الم« ))/75)، 76)).
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بعِ،  والضَّ الذئبِ  بينَ  دُ  المتولِّ مْعُ  والسِّ والحمارِ،  الفرسِ  بينَ  دِ  المتولِّ كالبغلِ 

ليسَ  والمعزِ  الظباءِ  بينَ  دُ  المتولِّ فكذلكَ  ئبةِ،  والذِّ بعانِ  الضِّ بينَ  المتولدُ  والعسبارُ 

ما  لتباعدِ  عليها،  قياسُهُ  يمكنُ  ول  الشارعِ،  نصوصُ  يتناولُهُ  ول  ظبي،  ول  بمعزٍ 

ديةٍ، ولوْ  بينهما، واختلفِ حكمِهما، في كونهِِ ل يجزئ في هديٍ ول أضحيةٍ ول 

لَ وكيلً في شراءِ شاةٍ، لمْ يدخلْ في الوكالةِ،  أسلمَ في الغنمِ لمْ يتناولْهُ العقدُ، ولوْ وكَّ

، وكثرةِ النسلِ، بلِ الظَّاهرُ أنَّهُ ل ينسلُ  رِّ ياهِ منَ الدَّ ول يحصلُ منهُ ما يحصلُ من الشِّ

دَ بينَ ثنتينِ ل نسلَ لهُ كالبغالِ، وما ل نسلَ لهُ ل درَّ فيهِ، فامتنعَ  لهُ أصلً، فإنَّ المتولِّ

.(((» مٌ بالرأيِّ القياسُ، ولمْ يدخلْ في نصٍّ ول إجماعٍ، فإيجابُ الزكاةِ فيها تحكُّ

أحكامِ  في  مذاهبهمْ،  اختلفِ  على  العلمِ،  أهلِ  كلمِ  منْ  مقتطفاتٌ  هذهِ 

دةِ بينَ جنسينِ، وهوَ معالجةٌ لمرٍ واقعٍ يحتاجُ إلى بيانِ حكمِهِ.  الحيواناتِ المتولِّ

غيرِ  منْ  حيوانٍ  تلقيحِ  على  الحيوانِ  حملِ  حكمَ  بالبحثِ  تناولوا  الفقهاءَ  أنَّ  كما 

ننِ منْ حديثِ  جنسِهِ، كإنزاءِ الحميرِ على الخيلِ. ويذكرونَ في ذلكَ ما جاءَ في السُّ

: لو  عليِّ بنِ أبي طالبٍ # أنَّهُ قالَ: أُهْدِيَتْ لرسولِ اللَّهِ | بغلةٌ فركبَها، فقالَ عليٌّ

حملنا الحميرَ على الخيلِ، فكانتْ لنا مثلُ هذهِ! قالَ رسولُ اللَّهِ |: »إنما يفعلُ ذلكَ 

الذينَ ل يعلمونَ«))). ومما تجدرُ  الشارةُ إليهِ، أنَّ هذا ل يصلحُ أنْ يكونَ أصلً 

وذلكَ  الحيوانِ،  في  الوراثيِّ  التَّعديلِ  عمليَّاتِ  بمنعِ  القولِ  إلى  هُ  يتوجَّ لمنْ  شرعيًّا 

أنَّ قولَ النبيِّ |: »إنما يفعلُ ذلكَ الذينَ ل يعلمونَ«، ل يُفيد تحريمَ هذا الفعلِ، 

)))  »المغني« )))/9))(. وينظر: »الفروع«)97/6)(، »كشاف القناع« )6/)9)).
)))  »سنن أبي داود« )567)(، »سنن النسائي« )580)(، قال الشيخ اللباني: »صحيح«.
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بلْ يُفيدُ كراهيتَه، وعلّةُ الكراهيّةِ أنَّهُ نزولٌ بالنتاجِ منَ الفاضلِ إلى المفضولِ، قالَ 

: )الحُمُرُ إذا حُمِلتْ على الخيلِ، كانَ ما يكونُ بينهما بغالتٌ وبغِالٌ ل  الطحاويُّ

ثوابَ في ارتباطها، ول سُهمانِ لها في الغنائمِ، لمنْ غزا فيها، وإذا حملتِ الخيلُ على 

الخيلِ، كانتْ عنها خيلً في ارتباطها الثوابُ()))، فيكونُ معنى قولِ |: »إنما يفعلُ 

ذلكَ الذينَ ل يعلمونَ«، أيْ: )ل يعلمونَ قدرَ الثواب في ارتباطِ الخيلِ في سبيلِ اللَّهِ، 

فيزهدونَ في ذلكَ())).

          

)))  »مشكل الثار« للطَّحاوي )/8)).
)))  »البيان والتحصيل« )8)/54(، يُنظر: »المجموع شرح المهذّب« )78/6)).
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 المطلبُ  الثاني
حكمُ التَّعديلِ الوراثيِّ ف الأطعمةِ

لةِ وراثيًّا لهُ ثلثةُ جوانبَ رئيسةٍ، فنتناولهُ منْ خللِ  الحكمُ في الطعمةِ المُعَدَّ

ثلثةِ فروعٍ:

الفرعُ الأولُ: حكمُ إجراءِ عمليَّاتِ التعديلِ الوراثيِّ للحيواناتِ والنباتاتِ.

لةِ وراثيًّا. الفرعُ الثاني: حكمُ أكلِ الطعمةِ المعدَّ

الفرعُ الثالثُ: حكمُ التّجارِ بالطعمةِ المعدّلةِ وراثيًّا.

ْ)ْالٌعمةِْاليلانيةِْ عديلِْاللراثيِّ  التبعُْالللُ:ْحكمُْإجباءْعمليُتِْالفَّ

لالنَُتيةِ.

وفيهِ مسألتانِ:

الحيوانيةِ  الأطعمةِ  في  الوراثيِّ  التعديلِ  عملياتِ  في  الأصلُ  الأولى:  المسألةُ 

والنباتيةِ.

التعديلُ الوراثيُّ في الطعمةِ، هوَ منَ التطبيقاتِ الحديثةِ نسبيًّا، في علمِ الهندسةِ 

دٍ لهذهِ التَّقنيةِ وبينَ معارضٍ لها.  دتْ وجهاتُ النظرِ فيها، بينَ مؤيِّ الوراثيةِ، وقدْ تعدَّ

ةً، والفصلَ  ول يزالُ هذا المعتركُ حامي الوطيسِ بينَ الفريقينِ، ومما يزيدُ الطينَ بلَِّ

بينَ الفريقينِ صعوبةً: أنَّ المدةَ ليستْ كافيةً لثباتِ ما يُثيرُهُ المعارضونَ منْ مخاوفَ 

لةِ  اعمةِ لنتاجِ الطعمةِ المعدَّ أو ْنفيهِا بطرقٍ علميةٍ. كما أنَّ الشركاتِ التجاريةِ الدَّ
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وراثيًّا، تُحيطُ تلكَ العملياتِ، بكثيرٍ منَ السريةِ التي تحجبُ آثارَ هذهِ التقنيةِ. كما 

، ل تعدو  أنَّها -منْ خللِ قوّةِ العلمِ- تدعمُ العتقادَ بأنَّ عملياتِ التعديلِ الوراثيِّ

كونَها امتدادًا لطرقِ التهجينِ والتطعيمِ القديمةِ، فهي مجردُ تقنيةٍ جديدةٍ لحداثِ 

تغيُّراتٍ وراثيَّةٍ مفيدةٍ))).

، حتى يقومَ دليلُ المنعِ والحظرِ؛   ولما كانَ الصلُ في الشياءِ الباحةَ والحِلَّ

كما هوَ قولُ جمهورِ أهلِ العلمِ)))؛ كما أنَّ الصلَ عدمُ ثبوتِ تلكَ الدعاوى؛ لنَّ 

هِ نقولُ  الصلَ العدمُ)))، مع ما سيأتي قريبًا منَ الدلةِ على الجوازِ فبناءً على ذلكَ كلِّ

إنَّ الصلَ في عمليَّاتِ التعديلِ الوراثيِّ للطعمةِ الحيوانيةِ والنباتيةِ الحِلُّ والجوازُ. 

كانَ  إذا  مستحبًّا،  أوْ  واجبًا  يكونُ  قدْ  وراثيًّا،  الطعمةِ  تعديلَ  بأنَّ  القولُ  يُمكنُ  بلْ 

وسيلةً لحفظِ النُّفوسِ، بتوفيرِ الغذاءِ الذي يحتاجُهُ الناسُ وتقومُ بهِ أبدانهمْ، أوْ كانَ 

أداةً لصيانةِ الموالِ منَ الفاتِ والتَّلفِ. فالوسائلُ لها أحكامُ المقاصدِ)4). كما أنَّ 

مرتبةَ الحكمِ تتبعُ ما يحصلُ بالفعلِ منَ المنفعةِ والمصلحةِ، قالَ القرافيُّ &: »وقدْ 

)))  ينظر: طعامنا المهندس وراثيًّا ص6). طعامنا المهندس وراثيٍّا ص 99. الهندسة الوراثية 
السس والتطبيقات ص90. تربية الخضر ومستقبل الهندسة الوراثية ص 608.

))) ينظر: الفصول في الصول للجصاص )/)5)، نشر البنود شرح مراقي السعود ص0)، 
المحصول في علم الصول 97/6، شرح الكوكب المنير )/5)). 

العلوم والحكم )/66): »وقد حكى بعضهم الجماع  ابن رجب في كتابه جامع  بل قال   
عليه«.

الشباه   ،57 ص  نجيم  لبن  والنظائر  الشباه   ،69-58/( البصائر  عيون  غمز  ينظر:    (((
والنظائر للسيوطي ص50-55، شرح الكوكب المنير 4/)44.

)4)  ينظر: قواعد الحكام في مصالح النام )/)5، الفروق للقرافي )/67).
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تعظُمُ المنفعةُ فيصحبها النَّدبُ أوِ الوجوبُ معَ الذنِ«))). 

وقدْ ذهبَ إلى جوازِ التعديلِ الوراثيِّ في الحيوانِ والنباتِ، جماهيرُ الفقهاءِ 

والباحثينَ، وقدْ صدرتْ بذلكَ العديدُ منَ الفتاوى والقراراتِ)))، فمنْ ذلكَ قرارُ 

؛ حيثُ تضمنَ قرارُ المجلسِ في دورتهِ العاشرةِ المنعقدِ  مجلسِ مجمعِ الفقهِ الدوليِّ

بجدةَ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ، في شهرِ صفرَ 8)4)هـ الموافقِ 8) يونيو 97م 

أنّهُ »يجوزُ شرعًا الخذُ بتقنياتِ الستنساخِ والهندسةِ الوراثيةِ، في مجالتِ الجراثيمِ 

وسائرِ الحياءِ الدقيقةِ والنَّباتِ والحيوانِ، في حدودِ الضوابطِ الشرعيَّةِ، بما يحققُ 

المصالحَ ويدرأُ المفاسدَ«))). وقدْ تبعهُ بعدَ ذلكَ قرارُ المجمعِ الفقهيِّ السلميِّ 

في دورتهِ الخامسةَ، المنعقدةِ في مكةَ المكرمةِ، في رجبٍ 9)4)هـ حيثُ جاءَ فيهِ: 

وتربيةِ  الزراعةِ  حقلِ  في  ووسائلهِ،  الوراثيةِ  الهندسةِ  علمِ  أدواتِ  استخدامُ  »يجوزُ 

الحيوانِ، شريطةَ الخذِ بكلِّ الحتياطاتِ، لمنعِ حدوثِ أيِّ ضررٍ، ولوْ على المدى 

نُ جوازُ التعديلِ الوراثيِّ في  البعيدِ، بالنسانِ أوِ الحيوانِ أوِ البيئةِ«)4). وهذا يتضمَّ

الحيوانِ والنباتِ، في ظلِّ تحقيقِ المصالحِ ودرءِ المفاسدِ والموازنةِ بينهما.

ودلئلُ الجوازِ كثيرةٌ منْ أبرزها:

المفاسدِ  وتعطيلِ  وتكميلهِا،  المصالحِ  بتحصيلِ  الشريعةَ جاءتْ  أنَّ  الأولُ: 

)))  الذخيرة )/48).
)))  ينظر: أحكام الهندسة الوراثية، للدكتور الشويرخ ص 76)، )8).

)))  قرارات وتوصيات مجمع الفقه السلمي من الدورة الثانية حتى العاشرة ص 6)).
)4)  مجلة الفقه السلمي ص )7).
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العمومِ،  وجهِ  على  الوراثيَّ  التعديلَ  أنَّ  مَ  تقدَّ وقدْ  المكانِ)))،  بحسبِ  وتقليلهِا، 

قَ فوائدَ عديدةً، في مجالتٍ متعددةٍ، في مجالِ الطبِّ علجًا ووقاءً أو في مجالِ  حقَّ

مواردِها  وتوسيعِ  الطعمةِ  توفيرِ  في  كبيرٌ  إسهامٌ  لهُ  كانَ  وكذلكَ  الشياءِ،  تحسينِ 

وتجويدِها، وكذلكَ في إنتاجِ أغذيةٍ ذاتِ قيمةٍ غذائيَّةٍ عاليةٍ. 

 . فإنْ قيلَ: إنَّ هذهِ المنافعَ والمصالحَ مقابَلةٌ بأضدادِها منَ المفاسدِ والمضارِّ

فيُقالُ في الجوابِ: إنَّ هذهِ المفاسدَ، ل تستندُ إلى حقائقَ وبيِّناتٍ علميةٍ، إنما 

بينَ  موازنةٍ  إلى  بحاجةٍ  فإننا  حقيقةٌ،  أنها  سلَّمنا  لوْ  ثمَّ  وهواجسُ.  مخاوفُ  غايتُها 

التحريمِ  إلى  المصالحِ،  منغمرةٍ في  يُفضِي وجودُ مفسدةٍ  فل  والمفاسدِ،  المصالحِ 

ا ما كانَ ذا مفسدةٍ راجحةٍ ومضرةٍ غالبةٍ فإنهُ يمنعُ منهُ.  والمنعِ. وأمَّ

منَ  الرضِ  في  ما  وكلَّ  والنباتَ  الحيوانَ  لنا  رَ  سخَّ تعالى  الَلَّه  أنَّ  الثاني: 

مَاوَاتِ وَمَا فيِ  رَ لَكُمْ مَا فيِ السَّ المخلوقاتِ، فقالَ الُلَّه تعالى: }أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ الَلَّه سَخَّ

الْرَْضِ{)))، وقالَ سبحانَهُ في البُدنِ: }لَنْ يَناَلَ الَلَّه لُحُومُهَا وَل دِمَاؤُهَا وَلَكنِْ يَناَلُهُ 

رِ الْمُحْسِنيِنَ{))).  رَهَا لَكُمْ لتُِكَبِّرُوا الَلَّه عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّ التَّقْوَى منِكُْمْ كَذَلكَِ سَخَّ

فهاتانِ اليتانِ ونظائرُهما التي تخبرُ بتسخيرِ اللَّهِ تعالى لنا الحيوانَ والنباتَ تدلُّ على 

. وقدْ  الحِلُّ أنَّ الصلَ في جميعِ أوجهِ النتفاعِ منْ هذهِ الحيواناتِ والنباتاتِ: هوَ 

)))  ينظر: منهاج السنة النبوية لبن تيمية )/96)، الفروق )/94 الفرق السادس والثلثون 
ومائة، الموافقات )/7)، إعلم الموقعين )/4).

))) سورة لقمان، آية:0).
))) سورة الحج، آية: 7).
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نصَّ العلماءُ على جوازِ أنْ يُفْعَلَ في الحيوانِ كلُّ ما فيهِ مصلحةٌ لبني آدمَ، وإنْ كانَ 

قدْ يحصلُ فيهِ نوعُ تعذيبٍ لهُ، كخصاءِ البهائمِ لتطييبِ اللحمِ، ووسمِ الدوابِ لتمييزِ 

الملكِ، وغيرِ ذلكَ))). 

الثَّالثُ: أنَّ المقصود من  التعديل الوراثيِّ للطعمةِ، تكثيرُ النتاجِ وتحسينهُُ، 

منَ  الصحابةُ  فيهِ شرعًا، وقدْ طلبَ  تكثيرِ الطعمةِ وتجويدِها، ل محظورَ  وطلبُ 

ا قلَّ طعامُهمْ، ففي  الصحيحينِ عنْ  | أنْ يدعوَ لهمْ بالبركةِ في طعامهِمْ لمَّ النبيِّ 

سلمةَ # قالَ: »خفتْ أزوادُ القومِ وأملقوا، فأتَوا النَّبيَّ | في نحرِ إبلهمْ، فأذنَ لهمْ، 

فلقيَهمْ عمرُ فأخبروهُ، فقالَ: ما بقاؤكمْ بعدَ إبلكِمْ؟! فدخلَ على النَّبيِّ | فقالَ يا 

رسولَ اللَّهِ: ما بقاؤهمْ بعدَ إبلهمْ؟! فقالَ رسولُ اللَّهِ |: نادِ في الناسِ، فيأتونَ بفضلِ 

كَ  وبرَّ فدعا   | اللَّهِ  فقامَ رسولُ  النِّطعِ،  نطِعٌ وجعلوهُ على  لذلكَ  فبُسِطَ  أزوادِهمْ، 

عليهِ، ثمَّ دعاهمْ بأوعيتهِمْ. فاحتثى الناسُ حتى فرغوا، ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ |: أشهدُ 

أنَّ ل  إلهَ إل الَلَّه، وأنِّي رسولُ اللَّهِ«))). 

وعنْ أنسٍ مرفوعًا أنَّ النبيَّ | دعا لهُ فقالَ: »اللهمَّ أكثرْ مالَهُ، وولدَهُ، وأطلْ 

حياتَهُ«، فأكثرَ الُلَّه مالي، حتى أنَّ لي كرمًا يحملُ في السنةِ مرتينِ، ووُلدَ لصلبي مائةٌ 

وستةُ أولدٍ))).

))) ينظر: المنتقى للباجي 68/7)، المجموع شرح المهذب 54/6)، كشاف القناع 494/5، 
أضواء البيان )/)4). 

)))  صحيح البخاري )484)(، وصحيح مسلم )7)).
)))  »الموطأ« ص)6)(، و»شرح السنة« )989)(، وأصله في »الصحيحين«.
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سعيدِ  طريقِ  منْ  الترمذيِّ  جامعِ  ففي  الطعامِ،  لتكثيرِ  سببٌ  هوَ  بما  أمرَ  بلْ 

بنِ جبيرٍ، عنْ ابنِ عباسٍ، أنَّ النَّبيَّ | قالَ: »البركةُ تنزلُ وسطَ الطعامِ، فكلوا منْ 

تيهِ ول تأكلوا منْ وسطهِِ«)))،  فلما جازَ الدعاءُ بتكثيرِ الطعمةِ، وأُمرَِ بتجنُّبِ  حافَّ

التي  السبابِ)))  منَ  سببٌ  وهذا  البركةُ،  ترتفعُ  لئل  حفةِ؛  الصَّ وسطِ  منْ  الكلِ 

النسانِ،  عملِ  إلى  تعودُ  أسبابًا  الطعامِ  لتكثيرِ  الُلَّه  جعلَ  وقدْ  المطالبُ،  بها  تُدركُ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالى:﴿ٱ  الُلَّه  قالَ 

البركةِ  أثرَ  يوضحُ  ما  السنةِ  في  وجاءَ  ٺٿ﴾))).  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

حديثِ  منْ  مسلمٍ )8))5(  صحيحِ  ففي  الحيوانِ،  نتاجِ  ووفرةِ  الثِّمارِ  حجمِ  على 

النَّواسِ بنِ سمعانَ، قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ |: » ثمَّ يُرسلُ الُلَّه مطرًا ل يكُنُّ منهُ)4) بيتُ 

مدرٍ ول وبرٍ، فيغسلُ الرضَ حتى يتركها كالزّلقةِ)5)، ثمَّ يُقالُ للرضِ أنبتي ثمركِ 

ورُدِّي بركتكِ، فيومئذٍ تأكلُ العصابةُ منَ الرمانةِ، ويستظلُّونَ بقحفها)6)، ويُباركُ في 

سْلِ)7) حتى أنَّ اللِّقحةَ)8) منَ البلِ لتكفي الفئامَ منَ النَّاسِ، واللِّقحةَ منَ البقرِ،  الرِّ

)))  سنن الترمذي )805)(، صحيح ابن حبان )45)5(، صحيح الترغيب والترهيب )))))(، 
وقال فيه اللبانيّ: صحيح لغيره.

)))  الداب الشرعية لبن مفلح )/74).
)))  سورة العراف، آية: 96.

)4)  أي: ل يمنعُ نزولَ مائهِِ.
)5)  وروي كذلك »الزّلَفة« بالفاء، قيل: هي المرآةُ المجلوّةُ في صفائهِا ونظافتهِا، وقيل غيرُ ذلك. 

ر قشرُها، شبَّهها بقحفِ الرأسِ، وهو الَّذي فوقَ الدماغِ. )6)  أي: مُقعَّ
)7)  أي: اللبن.

هذه  في  والتوضيحات  المعاني  وبرَِك:  كبرِْكَة  لقَِح،  وجمعُها  بالولدةِ،  العهدِ  القريبةُ  هي    (8(
الحاشية وما سبقها، مأخوذة من شرح محمد فؤاد عبد الباقي لصحيح مسلم 50/4)).
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لتكفي القبيلةَ منَ الناسِ، واللِّقحةَ منَ الغنمِ لتكفي الفخذَ منَ النَّاسِ«. دلَّ ذلكَ على 

أنَّ الصلَ جوازُ العملِ على تكثيرِ الطعمةِ بالسبابِ المباحةِ؛ لنَّ ما جازَ سؤالُهُ 

وطلبُهُ، جازَ بذلُ السببِ لتحصيلهِ.

حُ القولَ بجوازِ إجراءِ عمليَّاتِ التعديلِ الوراثيِّ في مجالِ الطعمةِ  ومما يُرجِّ

حيثُ  منْ  ملموسةٌ،  قةٌ  متحقِّ وفوائدَها،  التقنيةِ  هذهِ  منافعَ  أنَّ  والنباتيةِ،  الحيوانيةِ 

التَّعديلِ  لتطبيقاتِ  خضعتْ  التي  والنباتاتِ  للحيواناتِ  النتاجيةِ  القدرةِ  زيادةُ 

بلْ والعملُ  ، ومنْ جهةِ تحسينها للمنتجاتِ، وكذلكَ وقايتُها منَ الفاتِ،  الوراثيِّ

قَ منها، إنما هوَ نزرٌ يسيرٌ  ا المضارُّ والمفاسدُ فما  تحقَّ على رفعِ قيمتهِا الغذائيةِ، أمَّ

منْ  يُثارُ  ما  أنَّ غالبَ  عنْ  التقنيةِ. هذا فضلً  لهذهِ  الكبرى  المصالحَ  تلكَ  يقاوِمُ  ل 

قبلِ المعارضينَ لعملياتِ التعديلِ الوراثيِّ في الطعمةِ الحيوانيةِ والنباتيةِ، إنما هوَ 

مخاوفُ ل ترقى إلى درجةِ الظنِّ الغالبِ، ولعلَّ القولَ بجوازها بالضوابطِ المعتبرةِ 

يدرأُ القولَ بالتحريمِ مطلقًا، فتُدرَكُ المصالحُ وبذلكَ تُتوقَّى المفاسدُ.

المسألةُ الثانيةُ: ضوابطُ عملياتِ التعديلِ الوراثيِّ في الأطعمةِ الحيوانيةِ والنباتيةِ:

، في الطمعةِ الحيوانيةِ والنباتيةِ، خلفًاً كبيرًا  أثارتْ عملياتُ التعديلِ الوراثيِّ

بينَ جهاتٍ عديدةٍ، كما تقدمَ، والذي يرشحُ منَ الجدلِ الدائرِ بينَ المختلفينَ، حولَ 

لةِ وراثيًّا مخاوفَ منْ أضرارٍ واقعةٍ أوْ  هذهِ القضيةِ أنَّ لدى المعارضينَ للطعمةِ المعدَّ

متوقَّعةٍ))). ولما كانتِ الحكامُ الشرعيةُ »مبناها على المصالحِ، بحسبِ المكانِ، 

د.خضر  إعداد  والمجتمعات.  البيئة  على  وآثاره  فوائده  مبرراته  الوراثي  التحوير  ينظر:    (((
خليفي، ص5).
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وتكميلها. وتعطيلُ المفاسدِ بحسبِ المكانِ وتقليلها«))). فإذا اجتمعتْ في أمرٍ ما 

المفسدةُ  فإنْ كانتِ  المصالحِ،  المفاسدِ معْ تحصيلِ  رَ درءُ  مصالحُ ومفاسدُ، وتعذَّ

قنا منْ وجودِ  أكبرَ منَ المصلحةِ أو تساويها تعيَّنَ درءُ المفسدةِ))). ولكنْ إذا تحقَّ

فيهِ  ما  ارتكابِ  بدونِ  المصلحةِ  تلكَ  تحصيلُ  وأمكنَ  مصلحةٌ،  فيهِ  فيما  المفاسدِ 

منَ المفاسدِ، فهوَ المتعيَّنُ تحصيلً للمصالحِ ودرءًا للمفاسدِ دونَ القولِ بالتحريمِ. 

قِها، كانَ  ولما كانَ منَ المبكرِ الجزمُ بتلكَ المضارِّ أوْ نفيُها معَ قيامِ المصالحِ وتحقُّ

المخرجُ منْ مأزقِ الجدلِ المحتدمِ بينَ المعارضينَ والمؤيدينَ، هوَ الضوابطُ التي 

تمثلُ ضمانةً نظريَّةً؟ لتوقِّي المضارِّ المتوقَّعةِ. وقدْ اقترحَ جمعٌ منَ الباحثينَ جملةً 

وابطِ، والتي تمثِّلُ نواةً لما ينبغي أنْ يُراعَى في عمليَّاتِ التَّعديلِ الوراثيِّ في  منَ الضَّ

الطعمةِ، ويمكنُ إجمالُها في أمرينِ))): 

منْ  للتحققِ  العمليةِ،  لهذهِ  والمفاسدِ  المصالحِ  ميزانِ  في  النَّظرِ  إدامةُ  أولً: 

رجحانِ المصالحِ على المفاسدِ. وهذا يتطلبُ جهاتٍ رقابيَّةً محايدةً متابعةً، لتقويمِ 

النتائجِ وقياسِ المضارِّ والمخاطرِ.

ثانيًا: كبحُ جماحِ كلِّ تفعيلٍ ضارٍّ للتعديلِ الوراثيِّ في مجالِ الطعمةِ. ومنْ 

، كأنْ  يِّئُ للتَّعديلِ الوراثيِّ ذلكَ منعُ العبثِ العلميِّ الذي يُمكنُ أنْ يُنتجَهُ التطبيقُ السَّ

يتسببَ في جعلِ جناحَيْ نسرٍ للدجاجة، أوْ لبعضِ الحيواناتِ أعضاءً منْ غيرِها.

)))  ينظر: قواعد الحكام في مصالح النام )/))، الفروق للقرافي )/6))، مجموع الفتاوى 
لبن تيمية 8)/596، مدارج السالكين )/9)4.

)))   ينظر: قواعد الحكام في مصالح النام)/98، الفروق )/88).
)))  ينظر: أحكام الهندسة الوراثية. د.الشويرخ ص )8). دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة 

ص 666، 757، 0)7. الهندسة الوراثية  بين معطيات العلم وضوابط الشرع ص 69. 
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لةِْلراثيَُ:  التبعُْالثُن:ْحكمُْأكلِْالٌعمةِْالعدَّ

الوراثيِّ  التعديلِ  عمليَّاتِ  مؤيِّدي  بينَ  ائرِ  الدَّ جالِ  السِّ إلى  الشارةُ  متِ  تقدَّ

 ، ومعارضيها، وأنَّهُ سجالٌ غيرُ محسومٍ. وعليهِ فإنَّ أيَّ باحثٍ عنِ الحكمِ الشرعيِّ

الصلَ  أنَّ  وهوَ  الطعمةِ،  بابِ  في  المطَّردِ  الصلِ  منَ  النطلقُ  إلَّ  يسعُهُ   ل 

اللَّهِ  قولُ  ذلكَ  منْ  الدلةُ،  عليها  دلَّتْ  كما  والمطعوماتِ)))،  الغذيةِ  جميعِ   حِلُّ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ   تعالى: 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ 

ک  ک  ڑ  ﴿ڑ  تعالى:  وقولُهُ   .(((﴾ ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک   ک 

والمناسبةُ  خبيثٌ.  فهوَ  ضرَّ  ما  وكلُّ  طيِّبٌ،  فهوَ  نفعَ  ما  ہ﴾))).»فكلُّ  ۀ 

التحريمَ،  يُناسبُ  والضررَ  التحليلَ،  يُناسبُ  النفعَ  أنَّ   : لُبٍّ ذي  لكلِّ  الواضحةُ 

مِ، ولحمِ الخنزيرِ،  والدورانَ؛ فإنَّ التَّحريمَ يدورُ معَ المضارِّ وجودًا في الميتةِ والدَّ

الناسِ: وعدمًا في  بأنفسِ  النيابِ، والمخالبِ، والخمرِ وغيرِها مما يضرُّ  وذواتِ 

النعامِ واللبانِ وغيرِها«)4).

 ،)((4/(( العربي  لبن  القرآن«  »أحكام   ،)(9/(( للجصاص  القرآن«  »أحكام  ينظر:   (((
 ،)9/8( المحيط«  »البحر   ،)(69/(( للشافعي  »الم«   ،)(00/4( للقرافي  »الذخيرة« 

»الفتاوى الكبرى« لبن تيمية ))/)7)). 
)))  سورة النعام:.45)

)))  سورة البقرة:.)7)
)4)  »الفتاوى الكبرى« لبن تيمية ))/)).
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ولهذا اتَّفقَ أهلُ العلمِ، على  أنَّ كلَّ ما كانَ فيهِ ضررٌ على النَّفسِ أوِ العقلِ، 

الضررِ وإزالتهِ.  نفي  بناؤها على  فالشريعةُ  المحرماتِ)))،  منَ  فإنَّهُ  منَ الطعمةِ، 

بالصحةِ  مضرةٌ  أنها  نَ  تُيُقِّ إذا  أكلُها  يَحِلُّ  ل  وراثيًّا،  لةَ  المعدًّ الطعمةَ  فإنَّ  وعليهِ 

البدنيةِ أوِ العقليةِ أوِ الوراثيةِ. لكنَّ هذا القدرَ في مضارِّ هذهِ الطعمةِ غيرُ متحققٍ. 

ررُ بهذهِ الطعمةِ ل يزالُ مظنونًا في أحسنِ الحوالِ، ولذلكَ ل يسعُ الباحثَ  فالضَّ

ةٍ ول دليلٍ،  مَ  هذهِ الطعمةَ؛ لنَّ القولَ بتحريمها جرأةٌ ل تستندُ إلى حجَّ أنْ يحرٍّ

الطعمةِ  سلمةُ  أيْ  لمةُ)))؛  السَّ الصلُ  إذِ  الصلِ،  خلفُ  ذلكَ  وأنَّ  سيَّما  ل 

لةِ وراثيًّا منَ المراضِ والضرارِ المزعومةِ، أوْ على القلِّ سلمتها منْ أنْ  المعدًّ

تُها راجحةً.  تكونَ مضرَّ

حُ بقاءَ أكلِ هذهِ الطعمةِ في دائرةِ المباحِ: أنَّ منافعَ هذهِ الطعمةِ  ومما يُرجِّ

ها ومفاسدُها، فما  ا مضارُّ لةِ وراثيًّا،  وفوائدَها الغذائيةَ والكفائيةَ متحققة، أمَّ المعدًّ

تقديرِ  وعلى  والبحاثِ.  النتائجِ  استباقُ  يسوغُ  فل  والتحقيقِ،  البحثِ  قيدَ  زالتْ 

ل  بلْ  الطلقِ،  وجهِ  على  الطعمةِ  بتحريمِ  القول  يلزمُ  فل   ، المضارِّ تلكَ  ثبوتِ 

بدَّ منَ الموازنةِ بينَ المصالحِ والمفاسدِ، والنَّظرِ في حجمِها، ومدى قوتها على نقلِ 

الحكمِ منْ دائرةِ المباحِ إلى التحريمِ، والُلَّه أعلمُ.     

          

)))  ينظر: »المجموع شرح المهذب« )9/9)(، »موسوعة الجماع«))/ 0))-)))).
)))  ينظر: قاعدة اليقين ل يزول بالشك، للباحسين ص )9.
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 التبعُْْالثُلثُ:ْحكمُْالتُّرِْبُلٌعمةِْالعدلةِْلراثيَُ:

ببيّنةٍ  إلَّ  الصلِ  هذا  عنْ  يُنتقلُ  فل  والباحةُ)))،  الحلُّ  البيوعِ:  في  الأصلُ 

شديدةً،  انتقاداتٍ  تواجهُ  وراثيًّا،  لةِ  المعدَّ الطعمةِ  صناعةَ  أنَّ  سبقَ  وقدْ  وبرهانٍ، 

غيرُ  فهي  التّقنيةِ،  هذهِ  منْ  متوقَّعةً  وأخطارًا  محتملةً  أضرارًا  هناكَ  أنَّ  إلى  وتستندُ 

لةِ وراثيًّا، يستطيعُ  مأمونةِ العواقبِ، وليسَ هناكَ أحدٌ منْ كبارِ منتجي الموادِّ المعدَّ

ضمانَ عدمِ وجودِ ضررٍ في المزروعاتِ المعدّلةِ وراثيًّا، أوْ عدمِ وجودِ مخاطرَ في 

إدخالِ موادٍ محظورٍ استهلكُها بشريًّا في المنتجاتِ الغذائيّةِ))).إل أنَّ هذا ل يقوى 

أنْ يكونَ مستندًا للقولِ بعدمِ جوازِ بيعِ الطعمةِ المعدّلةِ وراثيًّا، فإنَّ ضررها لمْ يثبتْ، 

ها أرجحَ منْ منافعِها؛ ولهذا فإنّ الصلَ المستصحبَ هوَ  فضلً عنْ أنْ تكونَ مضارُّ

جوازُ بيعها والتِّجارُ بها، لكنْ لما كانتْ صناعةُ الطعمةِ المعدّلةِ وراثيًّا مثارَ نقاشٍ 

ها وأخطارِها، كما أنَّ منَ الناسِ منْ يتحاشاها ويتجنبُّ شراءَها،  محتدمٍ حولَ مضارِّ

يخانِ، منْ  كانَ بيانُ حالها منْ لوازمِ البيانِ الواجبِ في البيوعِ الداخلِ فيما رواهُ الشَّ

الذخيرة   ،)66( ص  نجيم  لبن  والنظائر  الشباه   ،)(((/(( البصائر  عيون  غمز  يُنظر:    (((
في  المم  غياث  ص)0)-))(،  السعود  مراقي  شرح  البنود  نشر   ،)(55/(( للقرافي 
التياث الظُّلَم ص ))49(، المحصول في علم الصول )97/6(، التمهيد في أصول الفقه 
الروضة ))/99)(،  المنير ))/5))(، شرح مختصر  الكوكب  )69/4)-)7)(، شرح 

القواعد النورانيّة لشيخ السلم ابن تيمية ص)0))). 
)))  ثار جدل شديد حول المنتجات المعدلة وراثياً، في مؤتمر دولي عُقد في كواللمبور، جريدة 

الشرق الوسط، العدد )9))9):
http://www.aawsat.com/default.asp.
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أوْ  قا،  يتفرَّ بالخيارِ مالمْ  |: »البيِّعانِ  النبيُّ  #، قالَ: قالَ  حديثِ حكيمٍ بنِ حزامٍ 

مُحِقتْ  كتما وكذبا  وإنْ  بيعهِما،  لهما في  بُورِكَ  وبيَّنا  فإنْ صدقا  قا،  يتفرَّ قالَ: حتى 

والمالِ،  الرزقِ  في  المباركةِ  أسبابِ  آكدِ  منْ  والبيانُ  فالصدقُ  بيعهما«)))،  بركةُ 

كونِ  كتمانَ  فإنَّ  ولهذا  والخسارِ.  المحقِ  أسبابِ  أعظمِ  منْ  والكتمانُ  والكذبُ 

، وقدْ حرّمَ النبيُّ |  لةً وراثيًّا، ل يجوزُ، بلْ هوَ حرامٌ؛ لكونهِِ منَ الغشِّ الطعمةِ مُعَدَّ

)الغشَّ في المعاملتِ كلِّها، منَ التجارةِ والجارةِ والمشاركةِ وكلِّ شيءٍ، فإنَّهُ يجبُ 

ففي  والكتمانُ()))،  والتدليسُ  الغشُّ  فيها  ويحرمُ  والبيانُ،  الصدقُ  المعاملتِ  في 

الّذي أخفى عيبَ طعامهِِ:»مَا  الطعامِ  قالَ لصاحبِ   ،| النبيَّ  أنَّ  »صحيحِ مسلمٍ« 

فَوْقَ  قَالَ: »أَفَلَ جَعَلْتَهُ  يَا رَسُولَ اللَّهِ،  مَاءُ  أَصَابَتْهُ السَّ قَالَ  يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟«  هَذَا 

الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ منِِّي«))).

ببيانِ  تُلزِمُ  التي  العالميةُ،  التنظيماتُ  إليهِ  تدعو  ما  معْ  متَّسقٌ  هُ  التوجُّ وهذا 

حُ  ، منْ خللِ وضعِ ملصَقٍ يوضِّ تعديلٌ وراثيٌّ التي جرى عليها  الطعمةِ والموادِّ 

طبيعةَ هذهِ الطعمةِ والموادِّ ومصدرِها، ونسبةَ التعديلِ الطارئِ عليها، فعلى سبيلِ 

والتجارِ  المنتجينَ  على  000)م  عامِ  في   ، الوربيِّ التحادِ  دولُ  فرضتْ  المثالِ، 

؛ حرصًا  العلنَ عنِ احتواءِ الغذيةِ على موادٍّ معدّلةٍ وراثيًّا بنسبةِ ))%( على القلِّ

)))  »صحيح البخاري« )079)(، و«صحيح مسلم »)))5)).
)))  الرشاد إلى معرفة الحكام: ص)6))).

)))  رواه مسلم في كتاب اليمان، باب قول النبي |: »من غشّنا فليس منّا«، رقم ))0)( من 
حديث أبي هريرة #.
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بالموادِ  للتّجارِ  تنظيماتٍ  عدّةُ  صدرتْ  وقدْ  المستهلكِ)))،  وسلمةِ  صحّةِ  على 

المعدلةِ وراثيًّا، منَ القراراتِ الدوليةِ، والتفاقاتِ العالميةِ، منْ ذلكَ برنامجُ الممِ 

الطرافِ«،  متعدّدةِ  بيئيةٍ  واتفاقياتٍ  تجاريةٍ  »إجراءاتٍ  في  المتمثّلُ  للبيئةِ  المتحدةِ 

والّذي تمَّ إعدادُهُ منْ قبلِ مركزِ القانونِ الدوليِّ للبيئةِ، بما فيها بروتوكولُ قرطاجنةُّ 

لةِ وراثيًّا، وذلكَ  للسّلمةِ الحيويّةِ)))، ثمَّ توسعتْ دائرةُ تنظيمِ التِّجارِ بالموادِ المعدَّ

انعقدَ في فبرايرَ 000)م، حيثُ »توصّلَ مندوبو أكثرَ منْ  في مؤتمرِ مونتريالَ الذي 

المعدّلةِ  المنتجاتِ  صادراتِ  لتنظيمِ  ؛  الحيويِّ المنِ  حولَ  اتّفاقٍ  إلى  دولةً   ((0

مبادلتِ  كلِّ  مراقبةَ  التفاقُ  ويَفرضُ  البيئةِ،  على  مخاطرَ  أيِّ  ولتجنبِّ  وراثيًّا، 

للستهلكِ  مخصصةٍ  زراعيةٍ  منتجاتٍ  أوْ  بذورٍ  منْ  وراثيًّا،  المعدلةِ  المنتجاتِ 

بالعتراضِ  للدولِ العضاءِ  الغذائيةِ، ويُسمحُ  للصناعاتِ  أوْ  الحيوانيِّ  أوِ  البشريِّ 

أوِ  البيئةِ  على  خطرًا  تشكلُ  أنها  اعتُبرتْ  إذا  وراثيًّا،  معدّلةٍ  منتجاتٍ  استيرادِ  على 

ةِ الولى، لموافقةٍ مُسَبَّقةٍ منَ  لةِ وراثيًّا للمرَّ الصحةِ، ويخضعُ استيرادُ البذورِ المعدَّ

البلدِ المستوردِ، بعدَ تقييمِ المخاطرِ التي يمكنُ أنْ تشكلها زراعتها على البيئةِ«))).

)))  يُنظر: الهندسة الوراثيّة السس والتطبيقات: ص 90. )9.
المتحدة،  للمم  التابعة  الخرى  والهيئات  والمنظمات  والزراعة  الغذية  منظمة   (((

البحوث: ومراكز 
http://www.fao.org/biotech/news_list

lhttp://egypt-bic.com/book7.htm

http://www.unep.ch/etb/areas/pdf/

)))  أغذية الهندسة الوراثية.. الرباح أولً، وجدي سواحل:
http://www.onislam.net/arabic/nama/news.
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الـخاتــــةُ

وجهِ  على  للموادِ  الوراثيِّ  التعديلِ  صناعةُ  بلْ  وراثيًّا،  المعدّلةُ  الطعمةُ 

ةٍ، إلى مزيدِ بحثٍ ورصدٍ منْ حيثُ واقعُها ونتائجُها،  العمومِ، ل تزالُ بحاجةٍ ماسَّ

منَ  ذلكَ  وغيرِ  والسياسةِ،  والقتصادِ  والنسانِ  البيئةِ  على  آثارُها  حيثُ  ومنْ 

عمومًا،  الصناعةِ  لهذهِ  الشرعيِّ  الحكمِ  تأصيلِ  جانبَ  أنَّ  وذلكَ  الجوانبِ؛ 

وحقيقتها،  واقعها  على  الساسِ  في  مبنيٌّ  خصوصًا،  وراثيًّا  لةِ  المعدَّ والطعمةِ 

ها ومنافعِها، وهذا جانبٌ يكتنفهُ غموضٌ كبيرٌ، وتتنازعُهُ آراءٌ  وكذلكَ على مضارِّ

شتَّى، ممّا يستدعي أنْ تقومَ جهاتٌ محايدةٌ، لتقويمِ هذهِ التقنيةِ ودراستها دراسةً 

وترجيحًا،  بحثًا  عليهِ  والوقفِ  تحقيقِهِ  في  الفقهاءُ  يضطلعُ  ل  مما  وهذهِ  فاحصةً، 

إليهِ منِ اختباراتٍ ودراساتٍ،  ينتهونَ  فيهِ إلى أهلِ الختصاصِ، وما  بلِ المرجعُ 

، قالَ ابنُ القيمِ: )ول يتمكنُ المفتي ول  وعلى ضوءِ نتائجها يُبنى الحكمُ الشرعيُّ

الحاكمُ، منَ الفتوى والحكمِ بالحقِ، إلَّ بنوعينِ منَ الفهمِ:

بالقرائنِ  وقعَ  ما  حقيقةِ  علمِ  واستنباطُ  فيهِ،  والفقهُ  الواقعِ  فهمُ  أحدهما: 

والماراتِ والعلماتِ، حتى يُحيطَ بهِ علمًا.

الذي حكمَ بهِ في  والنوعُ الثاني: فهمُ الواجبِ في الواقعِ، وهوَ فهمُ حكمِ اللَّهِ 

كتابهِِ أوْ على لسانِ رسولهِِ في هذا الواقعِ، ثمَّ يطبقُ أحدهما على الخرِ؛ فمنْ بذلَ 
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جهدَهُ واستفرغَ وسعَهُ في ذلكَ لمْ يعدمْ أجرينِ أوْ أجرًا())).

البلدِ  بعضِ  المعدلةُ وراثيًّا احتجاجاتٍ شديدةً، في  أثارتِ الغذيةُ  ومنْ هنا 

المواطنِ  وحقِّ  المستهلكِِ،  بسلمةِ  المتعلقةُ  النواحي  تلكَ  خصوصًا  المتقدمةِ، 

الذي يوضّحُ طبيعتَها  الملصقِ  المنتجاتِ، منْ خللِ قراءةِ  بالتعرفِ على مثلِ هذهِ 

ومصدرَها، بدلً منْ تناولهِا قسرًا ودونَ علمِهِ أوْ رغبتهِِ، وقدْ نجحتْ تلكَ المعارضةُ 

 ، الشديدةُ في فرضِ قانونٍ دخلَ حيِّزَ التنفيذِ في عامِ 000) م في دولِ التحادِ الوربيِّ

بنسبةِ )% على  لةٍ وراثيًّا  والذي يفرضُ العلنَ عنِ احتواءِ الغذيةِ على موادٍ معدَّ

لةَ وراثيًّا تتطلبُ دراساتٍ  ، ولذلكَ يرى مجموعةٌ منَ الباحثينَ أنَّ الغذيةَ المعدَّ القلِّ

أكثرَ عمقًا، لغرضِ تحديدِ ضوابطَ مشددةٍ؛ للموثوقيةِ والسلمةِ والمانِ؛ حرصًا على 

صحةِ وسلمةِ المستهلكِ، ومنعًا لنتشارِ أيِّ كارثةٍ  غيرِ محسوبةٍ، أو مْدمرةٍ للبيئةِ«))). 

ولذلكَ ل بدَّ منْ وجودِ هيئاتٍ خاصةٍ مكلَّفةٍ بمتابعةِ ومراقبةِ طرقِ وعملياتِ 

أوِ  المزارعِ  أوِ  بالمعاملِ  يتعلقُ  ما  سواءٌ  الجوانبِ  جميعِ  منْ  الوراثيةِ،  الهندسةِ 

المراقبةِ  هذهِ  في  يتمُّ  حيثُ  عليها،  القائمينَ  وكفاءةِ  خبرةِ  منْ  والتأكدِ  السواقِ، 

في  تتعاونَ  أنْ  ويمكنُ  مراحلها،  مختلفِ  في  النباتيةِ  الموادِ  لتلكَ  الدقيقُ  التفحصُ 

ذلكَ عدةُ أجهزةٍ أوْ جهاتٍ متصلةٍ ببعضها اتصالً وثيقًا، كوزارةِ الصحةِ والزراعةِ 

والبيئةِ وغيرها منَ الوزاراتِ المعنيةِ بحمايةِ الغذيةِ وصحةِ البشرِ ))).

)))  إعلم الموقعين عن رب العالمين )/ 69.
)))  الهندسة الوراثية السس والتطبيقات ص 90، )9.

القرارِ  الغذاءِ -  لمتابعةِ سلمةِ  الدائمةِ  اللجنةِ  بناءً على توصيةِ  المملكةُ -  =)))  وقدْ أصدرتْ 
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تحكمُ  التي  والضوابطُ  القواعدُ  وفيه  5)/9/))4)هـ،  وتاريخ   )(666( رقم  الوزاريِّ 
لة وراثيًّا وإنتاجَها، وكانَ منها ما يلي : استيرادَ المنتجاتِ المُعَدَّ

لةِ وراثيًّا، باستخدامِ التقنياتِ الحيويةِ الحديثةِ،  أولً: وضعُ بطاقاتٍ على المنتجاتِ الغذائيةِ المُعدَّ
تُبيِّنُ أنَّ هذه الموادَّ أو بعضَ مكوناتهِا معالجةٌ وراثيًّا، على أن تكونَ بياناتُ البطاقةِ مكتوبةً 

بخطٍّ واضحٍ باللغتينِ العربيةِ والنجليزيةِ، وبلونٍ مختلفٍ عنْ لونِ البطاقةِ. 
المرادِ  الحديثةِ  الحيويةِ  التقنياتِ  باستخدامِ  وراثيًّا،  لةُ  المُعدَّ الغذائيةُ  المنتجاتُ  تكونَ  أنْ  ثانيًا: 
وثيقةٍ  بموجبِ  المنشأِ،  بلدِ  في  واستهلكهِا  باستخدامهِا  حًا  مُصرَّ المملكةِ،  إلى  تصديرُها 

رسميةٍ تؤكدُ ذلكَ. 
المملكةِ،  المرعيَّةِ في  الشرعيةِ والخلقيةِ  للضوابطِ  موافقةً  المواصفاتِ،  تلكَ  تكونَ  أنْ  ثالثًا: 
ومطابقتُها للمواصفاتِ السعوديةِ المعتمدةِ.  انظر : مجلة عالم الغذاء 7)، ))4)هـ.  ص 

(( ،((

=
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